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الفصل العاشر

الاستثناء

ويشتمل على مسألة واحدة :

أ -  معنى "إلا" فى الاستثناء المنقطع 0

ب -  الاستثناء المفرغ 0

أ -  معنى "إلا" فى الاستثناء المنقطع ـ ب -  الاستثناء المفرغ :

قال تعالى : ( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((( (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى : "(  (((((( ((((((((( (  ( تام؛ للابتداء بالنداء، ومثله :    (  (( (((((( ( ، وكذا : ( (((((((((((((( ( ، لمن قرأ : (ألا من ( بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف تنبيه، وهو أبوجعفر . كما قال امرؤ القيس :

	ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى

	(
	بصبح وما الإصباح منك بأمثل



فعلى هذه القراءة يحسن الوقف على "المرسلون"، وليس بوقف لمن قرأ بأداة الاستثناء؛ لأنها لا يبتدأ بها، وبجواز الابتداء بها مدخل لقوم يجعلون "إلا" بمعنى "لكن"، والمعنى : لكن من ظلم من غير المرسلين . ويجعلون الاستثناء منقطعا ، وهذا مذهب الفراء، والنحويون لا يجوزون ذلك"(
)0

ملاحظة هامة :

يبدو أن الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وقع فى سهو فى النقل عن الفراء ، حيث إن الاعتراض على الفراء لم يكن من هذه الجهة، بل اعترض بعض معربى القرآن الكريم على الفراء فى إجازته كون الاستثناء من محذوف فقد قال : " … والآخر: أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا فى الكلمة ؛ لأن المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم، ثم استثنى، فقال: إلا من ظلم فإن هذا لا يخاف"(
)0

كما تجدر الإشارة إلى أن الاستثناء المنقطع فى معنى "لكن" عند البصريين، وفى معنى سوى، عند الكوفيين(*) . ومن ثم جاء عنوان المسألة : أ -  معنى "إلا" فى الاستثناء المنقطع ، ب -  الاستثناء المفرغ؛ ليكون شاملا لنص الشيخ أحمد الأشمونى، وقصده 0

بيان موقف النحاة:

قال أبوالبقاء العكبرى : "الاستثناء: وهو استفعال من (ثنيت عليه)، أى: عطفت والتفت؛ لأن المخرج لبعض الجملة منها، عاطف عليها باقتطاع بعضها عن الحكم المذكور"(
)0

وقال ابن يعيش : "اعلم أن الاستثناء استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه، إذا صرفه عنه، فالاستثناء صرف اللفظ من عمومه، بإخراج المستثنى من أن يتناوله الأول" (
)0

وقد تباينت أقوال أو آراء النحاة فى تعريف الاستثناء، فقال بعضهم : "وحده: أنه إخراج بعض من كل بـ(إلا)، أو ما قام مقامها"(
)0

واعترض ابن الخباز ذلك فقال : "ومن قال فى حد الاستثناء: إنه إخراج بعض من كل بمعنى "إلا" أو ما أقيم مقامها؛ كان الاستثناء المنقطع عنده مجازا؛ لأن المستثنى ليس بعض المستثنى منه"(
)0

وعرف ابن مالك المستثنى بقوله: "هو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك بـ"إلا" أو ما بمعناها بشرط الفائدة"(
)0

ونقله عنه الشيخ خالد الأزهرى، وقال : "فقوله: "المخرج" جنس يشمل المخرج بالبدل، وبالصفة، وبالشرط وبالغاية، وبالاستثناء. وقوله : "تحقيقا أو تقديرا" إشارة إلى قسمى المتصل والمنقطع. وقوله : "من مذكور أو متروك" إشارة إلى قسمى التام والمفرغ" وقوله : بـ"إلا" متعلق بالمخرج، وهو فصل يخرج ما عدا المستثنى مما تقدم. وقوله : "أو ما فى معناها" يشمل جميع أدوات الاستثناء. وقوله: "بشرط الفائدة" احتراز عن نحو : "جاءنى ناس إلا زيدا"، و"جاءنى القوم إلا رجلا"، فإنه لا يفيد"(
)0

وتبعه الإمام السيوطى مؤثرا التعبير بالمستثنى، فقال: "عبرت بالمستثنى كابن مالك فى "التسهيل" خلاف تعبير النحاة بالاستثناء؛ لأن الباب للمنصوبات، والمستثنى أحدها، لا الاستثناء"(
)0

وعرفه أبوحيان بقوله : "هو المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذى قبله بواسطة "إلا"، أو ما فى معناها"(
)0

ومن النحاة من قسم الاستثناء قسمين، وجعل لكل قسم تعريفا، كابن الناظم، قال: "الاستثناء نوعان: متصل، ومنقطع، فالاستثناء المتصل : إخراج مذكور بـ"إلا"، أو ما فى معناها من حكم شامل له، ملفوظ به، أو مقدر 0

وأما الاستثناء المنقطع: فهو الإخراج بـ(إلا، أو غير، أو بيد) لما دخل فى حكم دلالة المفهوم"(
)0

هذا . وتباينت نظرة النحاة إلى الاستثناء المنقطع، فذهب بعضهم إلى أن : "الاستثناء المنقطع: أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارا"(
)0

وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء المنقطع هو ما لم يكن المستثنى بعضا من المستثنى منه ، قال ابن مالك : "وذكر البعضية أولى من ذكر الجنسية؛ لأن المستثنى قد يكون بعد ما هو من جنسه، وهو منقطع غير متصل، كقولك: قام بنوك إلا ابن زيد . فتبين ما فى ذكر البعضية من المزية على ذكر الجنسية"(
)0

وتبعه القرافى فى رد القول السابق، محاولا وضع ضابط صحيح، فقال: "اعلم أن النحاة والأصوليين يقولون: الاستثناء المنقطع ضابطه : أن يكون ما بعد "إلا" من غير جنس ما قبلها، نحو: قام القوم إلا حمارا. وإن كان من جنسه فهو متصل، نحو: قام القوم إلا زيدا0 

وهذان الضابطان باطلان، والصحيح أن أقول: حد الاستثناء المتصل: أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أو لا بنقيص ما حكمت به أولا . فمتى انحرم أحد هذين القيدين كان منقطعا. فيكون حد المنقطع: أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا، أو بغير نقيض ما حكمت به أولا، فيتحقق على هذا التقدير أن المنقطع نقيض المتصل، وأن المتصل يجرى مجرى المركب، ونفى ذلك المركب بأى جزئيه كان هو المنقطع 0

وتحرير ذلك بالمثال أنا إذا قلنا: قام القوم إلا زيدا . فزيد من جنس القوم، وحكمت أولا بالقيام ، وعلى زيد بعدم القيام، وهو نقيض القيام فهذا متصل . وإذا قلنا: قام القوم إلا فرسا، فالحكم وإن وقع بالنقيض على الفرس، الذى هو عدم القيام، لكن الفرس ليس من جنس القوم، فكان منقطعا0

فإن قلت: قام القوم إلا زيدا سافر، كان منقطعا أيضا؛ لأنك حكمت على زيد الذى هو من الجنس بغير النقيض، الذى هو عدم القيام، بل بحكم آخر الذى هو السفر، فحصل الانقطاع للحكم بغير النقيض الذى هو السفر، لا الحكم على غير الجنس"(
)0

وتبع ابن مالك أيضا فريق من النحاة منهم : الرضى(
)، والمرادى(
)، وأبوحيان(
)، وغيرهم(
)0
واشترط ابن السراج فى الاستثناء المنقطع أن يكون ما قبل "إلا" دالا على ما يستثنى ، فقال ـ موضحا ذلك ـ : "فإذا كان الاستثناء منقطعا، فلابد من أن يكون الكلام الذى قبل "إلا" قد دل على ما يستثنى منه فتفقد هذا، فإنه يدق"(
)0

قال المرادى : "ولذلك لم يحسن استثناء الأكل والشرب بعد العلم؛ إذ لا يشعر بهما، بخلاف الظن"(
)0

هذا . "والبصريون يقدرون "إلا" فى الاستثناء المنقطع بـ"لكن"، والكوفيون بـ(سوى) ، وإنما قدره البصريون بـ"لكن"؛ لأن ما بعد "لكن" أبدا يخالف ما قبلها فى النفى والإيجاب، فلما كان هذا الاستثناء مخالفا لما قبله ، شبهوه بـ"لكن" من هذا الوجه"(
)0

"وزعم بعض النحويين منهم ابن يسعون(*) أن "إلا" فى الاستثناء المنقطع تكون مع ما بعدها كلاما مستأنفا وأن الاسم بعدها منصوب بها، والخبر محذوف"(
)0

وقد رد أبوعلى الفارسى هذا المذهب فقال : "ذكر سيبويه الاستثناء المنقطع، وأن "إلا" فيه بمعنى "لكن" 0

وربما ظن ظان أنه أراد بهذا أن انتصاب الاسم بعد "إلا" كانتصابه بعد "لكن"، وأن الخبر مضمر، وهذا التأويل خطأ عليه، ولا يجوز أن يكون أراده، ألا ترى: أنه مثل انتصاب المستثنى بانتصاب "الدرهم" بعد "العشرين"، وهذا من عادته أن يمثل به ما كان منتصبا عنده عن تمام الجملة المذكورة قبلها ، وإنما شبهها بـ"لكن" من جهة المعنى دون اللفظ 0

والدليل على أن انتصاب ما بعد "إلا" هنا عن تمام هذه الجملة المذكورة قبلها قولك : جاءنى القوم غير النساء، وجاءنى الناس غير البهيمة، ألا ترى: أن "إلا" فى قولهم : جاءنى القوم إلا النساء، لا يخلو من أن تكون عاملة عمل "لكن" فالخبر مضمر والعامل فى الاسم ما قبله من الجملة، فلو كان العامل النصب "لكن" والخبر مضمر، لوجب أن يكون لـ"غير" خبر مضمر، كما كان لـ"لكن"، وإضمار خبر "غير" محال؛ لأنك إن أضمرته كما أضمرت خبر "إلا" وجب أن يكون مرفوعا كما كان خبر "إلا" لما كان بمعنى "لكن" مرفوعا، وليس هنا شىء يجوز أن يرفع الخبر، من فعل ولا شىء مشبه به، فعلم بذلك أن انتصاب الاسم بعد "إلا" مثل انتصاب "غير"؛ لأنها فى ذلك سواء . وإنما مشبهة بـ"لكن" فى المعنى"(
)0

"قال ابن عمرون(
) : "وقول البصريين أولى؛ لأنهم قدروا حرفا لا يعمل بأقرب الحروف إليه مما لا يعمل بخلاف "سوى" فإنها تخفض، وهى اسم، وتقدير الحرف بالحرف أولى من تقدير الحرف بالاسم"(
)0

وقد قال ابن عمرو ذلك ظانا أن "إلا" فى الاستثناء المنقطع بمعنى "لكن" الخفيفة النون 0

وما فى الهمع يرد ظن ابن عمرون، قال السيوطى : "ثم المنقطع يقدر عند البصريين بـ"لكن" المشددة"(
) 0

ورجح الرضى المذهب البصرى فقال: "وتأويل البصريين أولى؛ لأن المستثنى المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفيا وإثباتا، كما فى "لكن" ، وفى "سوى" لا يلزم؛ لأنك تقول : "لى عليك ديناران، سوى الدينار الفلانى" وذلك إذا كان صفة؛ وأيضا معنى "لكن": الاستدراك، والمراد بالاستدراك فيها رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها، مع أنه ليس بداخل فيه، وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه"(
)0

الاستثناء المفرغ :

وينقسم الاستثناء من حيث ذكر المستثنى منه ، وعدمه إلى قسمين: استثناء تام، واستثناء مفرغ ، "فالاستثناء التام: هو أن يكون المخرج منه مذكورا، نحو: قام القوم إلا زيدا، وما رأيت أحدا إلا عمرا 0

والاستثناء المفرغ : هو أن يكون المخرج منه مقدرا فى قوة المنطوق به ، نحو: ما قام إلا زيد، التقدير: ما قام أحد إلا زيد"(
)0

قال ابن يعيش : "حذفت الفاعل استغناء عنه؛ لعموم النفى، وأنت تريده، ولسنا نعنى أنه مضمر، وأن المذكور بعد "إلا" بدل منه، وإنما نعنى أن المعنى على ذلك، ولما حذفت ما كان يجب أن يشغل به الفعل المنفى، لم يجز ترك الفعل بلا فاعل … فرفعت به ما بعد "إلا" وأقمته مقام من لم يذكر … ولما أقمته مقام الفاعل وشغلت الفعل به لفظا دل الاستثناء على المحذوف من جهة المعنى … فإذا قلت: ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، فهو بمنزلة قام زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد فى أن الفعل عامل فى الفاعل والمفعول بعد "إلا" كما يعمل إذا لم يكن "إلا" مذكورا"(
)0

ولكن الشيخ خالد الأزهرى كان له رأى آخر فقال : "والاستثناء فى الحقيقة من عام محذوف، وما بعد "إلا" بدل من ذلك المحذوف والتقدير: ما قام أحد إلا زيدا(*)، وما رأيت أحدا إلا زيدا، وما مررت بأحد إلا بزيد، إلا أنهم حذفوا المستثنى منه، وأشغلوا العامل بالمستثنى، وسموه استثناء مفرغا"(
)0

قال الرضى : "والمفرغ فى الحقيقة هو الفعل قبل "إلا"؛ لأنه لم يشتغل بمستثنى منه، فعمل فى المستثنى"(
)0

هذا . "ويرى النحويون أن الاستثناء المفرغ لا يأتى بعد الإيجاب، وإنما اشترطوا له تقدم نفى أو شبهه، وعللوا ذلك بأن وقوع المفرغ بعد الإيجاب، يتضمن المحال أو الكذب"(
)0

قال ابن مالك : "والحاصل أن المستثنى منه لا يحذف مع إيجاب محض؛ لأنه يلزم منه الكذب، ألا ترى أن حقيقة قولك : رأيت إلا زيدا : عم نظرى الناس إلا زيدا. وذلك غير جائز بخلاف لم أر إلا زيدا، فإن حقيقته لم أر من الناس إلا زيدا . وذلك جائز"(
)0

قال الشيخ خالد الأزهرى: "وشرطه عندهم كون الكلام غير إيجاب، وهو أن يتقدم عليه ما يخرجه عن الإيجاب، وهو النفى، نحو قوله تعالى : ( ((((( (((((((( (((( (((((((  ( (
) ، والنهى نحو قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( (  ( (
)، والاستفهام الإنكارى؛ لما فيه من معنى النفى نحو قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((  ( (
) . ولا يتأتى التفريغ فى الإيجاب؛ لأنه يؤدى إلى الاستبعاد، لا نقول: رأيت إلا زيدا؛ لانه يلزم منك أنك رأيت جميع الناس إلا زيدا، وذلك محال عادة، فأما قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((( ((( (((((( ((((((((  ( (
) فحمل "يأبى" فى إفادة النفى على "لا يريد"؛ لأنهما معناهما النفى، فهما بمعنى واحد، والمعنى : لا يريد الله إلا إتمام نوره ، فلا فرق فى النفى بين أن يكون فى اللفظ ، أو فى المعنى"(
)0

قال الرضى : "ويجوز التفريغ فى موجب مؤول بالنفى، كما فى قوله : ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((  ( (
)"(
)0

وخالف ابن الحاجب جمهور النحاة ، فأجاز مجئ الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب وذلك فى الفضلات بشرط الإفادة ، فقال : "ويعرب على حسب العوامل، إذا كان المستثنى منه غير مذكور، وهو فى غير الموجب ليفيد ، مثل ما ضربنى إلا زيد إلا أن يستقيم المعنى نحو: قرأت إلا يوم كذا"(
)0

قال الرضى : "قوله : (إلا أن يستقيم المعنى) أى: يستقيم فى الإيجاب معنى الاستثناء المفرغ الذى يفيد عموم المستثنى منه، نحو: قرأت إلا يوم كذا . إذ لا يبعد أن تقرأ فى جميع الأيام إلا اليوم المعين، وأغلبه أن يكون فى الفضلات كالظرف ، والجار والمجرور، والحال"(
)0

قال الشيخ عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ : "وأحصيت آيات الاستثناء فى القرآن الكريم، وكان من ثمرة هذا الاستقراء أن وجدت آيات كثيرة جاء فيها الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب، وبعض هذه الآيات جاء الإثبات فيها مؤكدا مما يبعد تأويل هذا الإثبات بنفى مثل قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((((  ( (
)،
 و ( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((  ( (
) ، ( ((((((((((((( (((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ( ( (
)0
فهذا لإثبات المؤكد بـ"إن"، واللام، أو بالقسم ونون التوكيد لا يسوغ حمله على معنى النفى، فإننا لو سلكنا هذا الطريق وسوغنا هذا التأويل، ما وجدنا فى لغة العرب إثباتا يستعصى على تأويله بالنفى0

وكان يجمل بابن الحاجب الذى أجاز وقوع المستثنى المفرغ بعد الإيجاب فى الفضلات، وشرط له الإفادة أن يحتكم إلى أسلوب القرآن الكريم، ويستشهد بما جاء به، فلا يمثل بهذا المثال الهذيل: قرأت إلا يوم كذا، ومن أين جاءت الفائدة إلى هذا المثال؟ وهل من المستطاع أن يقرأ الإنسان فى جميع أيامه حتى وهو طفل رضيع؟ أليس هذا من الكذب الذى منعوا وقوع المفرغ بعد الإيجاب بسببه؟" (
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

تباين موقف معربى القرآن الكريم والمفسرين حول الاستثناء فى هذه الآية الكريمة:

ـ فمنهم من ذهب إلى أن الاستثناء منقطع، كالزجاج(
)، وأبىجعفر النحاس(
)، ومكى القيسى(
)، وأبىالبركات الأنبارى(
)، وأبىالبقاء العكبرى(
)، والقرطبى(
)، والشوكانى(
)0

واستظهره أبوحيان فقال : "والأظهر أن قوله : "إلا من ظلم" استثناء منقطع، والمعنى: لكن من ظلم غيرهم"(
)0

وتبعه الألوسى(
)، وصححه السمين، فقال : "لأن المرسلين معصومون من المعاصى. وهذا هو الظاهر الصحيح ، فعلى الانقطاع يكون المستثنى منصوبا فقط على لغة الحجاز، وعلى لغة تميم يجوز فيه النصب، والرفع على البدل من الفاعل قبله"(
)0

ونسب ابن عطية إلى الفراء القول بالاستثناء المنقطع فقال : "وقال الفراء وجماعة: الاستثناء منقطع، وهو إخبار عن غير الأنبياء كأنه قال : لكن من ظلم من الناس ثم تاب فإنى غفور رحيم"(
)، وتبعه أبوحيان فى هذه النسبة(
)0

والفراء لم يصرح بذلك، ولكنه قال : "وقوله : "(((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( " ثم استثنى فقال : ( (((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ( فهذا مغفور له . فيقول القائل: كيف صير خائفا؟ قلت فى هذه وجهان: أحدهما أن تقول: إن الرسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة . ومن خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهو يخاف ويرجو فهذا وجه 0

والوجه الآخر : أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا فى الكلمة؛ لأن المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم ثم استثنى فقال: إلا من ظلم فإن هذا لا يخاف يقول: كان مشركا فتاب وعمل حسنا فذلك مغفور له ليس بخائف"(
)0

قال الشيخ عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ : "يبدو لى أن الفراء جعل الاستثناء متصلا فى الآية على أحد توجهين :

أ -  من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فهو يخاف ويرجو 0

ب -  المستثنى منه محذوف تقديره: إنما الخوف غيرهم"(
) ولعل هذا هو الذى يظهر من كلام الفراء0

ومنهم من ذهب إلى أنه استثناء متصل ـ وإن اختلفت عباراتهم ـ ، وصحح الطبرى هذا الوجه فقال: "والصواب من القول هو أن قوله : "(((( ((( (((((( " استثناء صحيح من قوله : " (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( " إلا من ظلم منهم فأتى ذنبا فإنه خائف لديه من عقوبته، وقد بين الحسن ـ رحمه الله ـ معنى قيل الله لموسى ذلك، وهو قوله: قال : إنى إنما أخفتك لقتلك النفس"(
)0

وأجاز أبوجعفر النحاس هذا الوجه فقال : "يكون المعنى أن موسى لما خاف من الحية، فقال له عزوجل : (  (( (((((( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ، علم جل وعز أن من عصى منهم يسر الخيفة فاستثناه، فقال : (  (((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ( ، أى: فإنه يخاف ، وإن كنت قد غفرت له"(
)0

وهو أول أوجه ذكرها ابن عطية(
)، وأحد أوجه ذكرها القرطبى(
)، وأبوحيان(
)، وثانى وجهين ذكرهما السمين(
)0

وأجاز الفراء كون الاستثناء متصلا لكن من جملة محذوفة، فقال : "والآخر أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا فى الكلمة؛ لأن المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم. ثم استثنى، فقال : إلا من ظلم فإن هذا لا يخاف يقول: كان مشركا ، فتاب وعمل حسنا فذلك مغفور له ليس بخائف"(
)0

واستبعده ابن قتيبة فقال : "وهو يبعد؛ لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظهر، وليس فى ظاهر هذا الكلام ـ على هذا التأويل ـ دليل على باطنه"(
)، وتبعه مكى القيسى(
)0

ورد أبوجعفر النحاس ما أجازه الفراء، فقال : "وزعم الفراء أن الاستثناء من محذوف، والمعنى عنده: إنى لا يخاف لدى المرسلون إنما يخاف غيرهم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه لا يخاف . قال أبوجعفر: استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء من شئ لم يذكر ، ولو جاز هذا الجاز: إنى أضرب القوم إلا زيدا، بمعنى لا أضرب القوم إنما أضرب غيرهم إلا زيدا. وهذا ضد البيان، والمجئ بما لا يعرف معناه"(
)0

وتبعه الألوسى فقال : "وهو كما قال ـ ولا يجدى نفعا القول باعتبار مفهوم المخالفة"(
)0

وذهبت فرقة إلى أن "إلا" بمعنى الواو(
)، ورد ذلك الفراء فقال : "ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ لأنى لا أجيز قام الناس إلا عبدالله ، وهو قائم؛ إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذى بعد "إلا" من معنى الأسماء قبل "إلا". وقد أراه جائزا أن تقول: عليك ألف سوى ألف آخر، فإن وضعت "إلا" فى هذا الموضع صلحت، وكانت "إلا" فى تأويل ما قالوا. فأما مجردة قد استثنى قليلها من كثيرها فلا"(
)0

كما أن أبا جعفر النحاس قد رد هذا الوجه فقال : "وأما كون "إلا" بمعنى "الواو" فلا وجه له، ولا يجوز فى شئ من الكلام 0

ومعنى "إلا" خلاف معنى "الواو"؛ لأنك إذا قلت: جاءنى إخوتك إلا زيدا ، أخرجت زيدا مما دخل فيه الأخوة . وإذا قلت: جاءنى إخوتك وزيد. أدخلت زيدا فيما دخل فيه الإخوة، فلا شبه بينهما، ولا تقارب"(
)0

وتبعه ابن عطية(
)، وأبوالبركات الأنبارى(
)، وأبوحيان(
) واستبعد مكى القيسى هذا الوجه(
)0

وبأسلوب رقيق حاول الألوسى الدفاع عن أصحاب هذا الرأى، فقال : "وحسن الظن يجوز أنهم لم يصرحوا بكون "إلا" بمعنى "الواو"، وإنما فهم من نسبه إليهم من تقديرهم، وهو يحتمل أن يكون تقدير معنى، لا إعراب"(
)0

وقرئ شاذا : (ألا من ظلم ( بفتح الهمزة وتخفيف اللام(
)0

قال ابن جنى : " "من" ههنا مرفوعة بالابتداء، وخبره "ظلم"، كقول : من يقم أضرب زيدا، فيقم خبر عن "من" حيث كان شرطا. وكأن من عدل إلى هذا جفا عليه انقطاع الاستثناء فى القراءة الفاشية . و"من" هناك منصوبة على الاستثناء، وهو منقطع بمعنى "لكن"، فقوله تعالى : ( (((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ((( ((((((  ( معناه: لكن من ظلم كان كذا. ولعمرى إن الاستثناء المنقطع فاش فى القرآن وغيره، إلا أنه ـ مع ذلك ـ محوج إلى التأول وإعمال القياس والتمحل"(
)0

وتبعه أبوالبقاء العكبرى فقال : "يقرأ بفتح الهمزة وتخفيف اللام، وهى كلمة تنبيه يفتتح بها الكلام، و"من" على هذا شرط مرفوع بالابتداء، و"ظلم" خبره"(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذا البيان أن الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد جانبه الصواب حين نسب إلى الفراء القول بأن "إلا" بمعنى "لكن" فى الاستثناء المنقطع . وجانبه الصواب أيضا حين ذهب إلى أن النحويين لا يجوزون ذلك0

فالبصريون يقدرون "إلا" فى الاستثناء المنقطع بـ"لكن"، والكوفيون بـ"سوى"، وقد ظهر أن المذهب البصريى أولى؛ لقيامه على النقل والقياس 0

كما يبدو أن الفراء ـ رحمه الله تعالى ـ قد جانبه الصواب حين ذهب إلى أن الاستثناء متصل من جملة محذوفة؛ لأن ذلك يؤدى إلى الغموض والإبهام، واللغة قائمة على الإيضاح والبيان والإفهام 0

[ والله أعلم بالصواب ]

الفصل الحادى عشر

الحال

ويشتمل على ثلاث مسائل :

ـ المسألة الأولى : الفصل بين الحال وصاحبها 0

ـ المسألة الثانية : مجئ المصدر المؤول من أن والفعل حالا 0  

ـ المسألة الثالثة : مجئ الحال من المضاف إليه 0

المسألة الأولى

الفصل بين الحال وصاحبها

قال تعالى: ( (((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((  ( (
)0

قال الشيخ أحمد الأشمونى : " ( (((((((  ( حسن(*) وهو رأس آية باتفاق، ثم تبتدئ ( (((((((( ( أى: أنزل(**) قيما ، فـ"قيما" حال من الهاء فى أنزله المحذوف دل عليه "أنزل"، بين الوقف على "عوجا" أن "قيما" منفصل عن "عوجا"، وقيل فى الآية تقديم وتأخير كأنه قال : الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا . على أن "قيما" نصب على الحال من الكتاب. فيه الفصل بين الحال وذيها بقوله : ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((  ( والأول أولى؛ لأنه رأس آية ، ويخلص به من كراهة الابتداء بـ"لام" كى"(
)0

بيان موقف النحويين :

الحال "ألفها منقبلة عن واو؛ لقولهم فى جمعها أحوال، وفى تصغيرها حويلة. واشتقاقها من التحول وهو التنقل، ويجوز فيها التذكير والتأنيث"(
)0

"فإذا كان لفظ الحال مذكرا فأنت فى سعة من أن تذكر معناه أو تؤنثه، تقول: هذا حال، وهذه حال ، وحال حسن، وحال حسنة، وأما إذا كان لفظ الحال مؤنثا، فليس لك معدى عن تأنيث الفعل الذى تسنده إليها، وتأنيث الإشارة إليها، وتأنيث وصفها، وتأنيث ما تخبر به عنها، وهلم جرا"(
)0

وأما أبوالبقاء العكبرى فقد قال: "الحال مؤنثة؛ لقولك فى تصغيرها حويلة"(
)0

وعلل ابن السراج تسمية الحال بذلك، فقال : "وإنما سميت الحال؛ لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل فيها إلا لما أنت فيه، تطاول الوقت، أو قصر"(
)0

وأما الحال فى الاصطلاح فعرفه ابن الخباز بقوله : "الحال: عبارة عن وصف هيئة الفاعل عند صدور الفعل عنه، أو المفعول عند وقوع الفعل به، فالأول: كقولك: جاء زيد راكبا، والثانى: كقولك: كلمت هندا جالسة . ويجوز وقوعها منهما لجواز اشتراكهما فى الحال الواحدة"(
)0

وعرفه ابن الناظم بقوله : "هو الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هوله"(
)0

وأما الرضى فقد قسم الحال قسمين، وجعل لكل قسم حدا فقال : "فالأولى أن نقول: الحال على ضربين: منتقلة ومؤكدة، ولكل منهما حد؛ لاختلاف ماهيتهما، فحد المنتقلة : جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث الذى فى ذلك الكلام بالفاعل أو المفعول، أو بما يجرى مجراهما 0

وحد المؤكدة: اسم غير حدث، يجئ مقررا لمضمون جملة"(
)0

وقسم ابن هشام ـ فى أوضح المسالك ـ الحال قسمين: مؤكدة، ومؤسسة وعرف المؤسسة بقوله : "وهى وصف فضلة مذكور لبيان الهيئة كـ"جئت راكبا"، و"ضربته مكتوفا"، و"لقيته راكبين" "(
)0

وقال فى تعريفها أيضا : "وهى التى لا يستفاد معناها بدونها"(
)0

والقسم الثانى عند ابن هشام:المؤكدة: "إما لعاملها لفظا ومعنى،نحو:( ((((((((((((((( (((((((( (((((((  ((
)، أو معنى فقط نحو: ( (((((((((( ((((((((  ( (
)، وإما لصاحبها، نحو : ( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (  ( (
)، وإما لمضمون جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين ، كـ "زيد أبوك عطوفا" "(
)0

"والحال تنقسم باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين: منتقلة: وذلك الانتقال غالب فيها لازم كـ "جاء زيد ضاحكا" وثابتة: وذلك قليل وذلك فى بعض المسائل منها: أن تكون مؤكدة"(
)0

هذا "ويجب فى الحال التنكير؛ لأنها خبر فى المعنى ؛ ولئلا يتوهم كونها نعتا عند نصب صاحبها، أو خفاء إعرابها، هذا مذهب الجمهور"(
)0

"فإن وردت بلفظ المعرفة أولت بنكرة محافظة على ما استقر لها من لزوم التنكير"(
)0

صاحب الحال : "وأما ذو الحال، فهو الاسم الذى الحال صفة له فى المعنى، والأصل فيه أن يقع معرفة، كما أن الأصل فى الحال أن تكون نكرة"(
)0

وإنما كان أصل صاحب الحال التعريف؛ "لأنه محكوم عليه بالحال، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة؛ لأن الحكم على مجهول لا يفيد غالبا، ويقع صاحب الحال نكرة بمسوغ يقر به من المعرفة"(
)0

وأما الفصل بين الحال وصاحبها، فقد تباين موقف النحويين نحو:

فذهب ابن السراج إلى منع الفصل بين الحال وصاحبها إلا إذا كان السامع يعلمه كما يعلمه المتكلم، فقال : "واعلم أن الحال يجوز أن تكون من المفعول كما تكون من الفاعل، تقول: ضربت زيدا قائما ، فتجعل قائما لزيد. ويجوز أن تكون الحال من التاء فى "ضربت" إلا أنك إذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه، لم يجز ذلك إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه أنت، فإن كان غير معلوم لم يجز"(
)0

وصرح أبوالبقاء العكبرى بمنع الفصل بين الحال وصاحبها وذلك فى أكثر من موضع، من ذلك قوله ـ عند تناوله لقوله : ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((  ( (
) ـ : " "أعدت" يجوز أن يكون فى موضع جر صفة للجنة …… ولا يجوز أن يكون حالا من المضاف إليه ؛ لثلاثة أشياء: …… والثالث: أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال وبين صاحب الحال بالخبر"(
)0

وأما ابن خروف فقد أجاز اتصال الحال وانفصالها، فقال : "وتأتى متصلة ومنفصلة"(
)0

وأما فى نحو: قولهم: لقيت زيدا مصعدا منحدرا فذهب كثير من النحويين إلى جعل أول الحالين لثانى الاسمين، وثانى الحالين؛ لأول الاسمين؛ ليكون أول الحالين غير مفصول عن صاحبه، إلا إذا وجدت قرينة نحو: لقيت هندا مصعدا منحدرة(
)0

قال ابن مالك : "وينبغى عند التفريق أن تجعل أول الحالين لثانى الاسمين ، وآخرهما لأولهما،ويتعين ذلك إن خيف اللبس؛ لأنه إذا فعل ذلك اتصل أحد الوصفين بصاحبه، وعاد ما فيه من ضمير إلى أقرب المذكورين ، واغتفر انفصال الثانى، وعود ما فيه من ضمير إلى أبعد المذكورين؛ إذ لا يستطاع غير ذلك مع أن اللبس مأمون حينئذ . وأما إذا جعل أولى الحالين لأول الاسمين، وأخراهما لثانيهما، فإنه يلزم انفصال الموضعين معا، والأصل اتصالهما معا، لكنه متعذر فيهما، ممكن من أحدهما، فلم يعدل عن الممكن مما يقتضيه الأصل إلا إذا منع مانع، وأمن اللبس"(
)0 
وذهب قوم إلى عكس ما ذهب إليه الجمهور منهم ابن جماعة(*)، فقال: "يتعدد الحال لواحد، مثل "جاء زيد راكبا ضاحكا"، ولأكثر من واحد،مثل: "لقيت زيدا راكبا ماشيا"، وجب فى هذه مراعاة الترتيب خوف اللبس، فيجعل الأول للأول، والثانى للثانى؛ فإن لم يكن لبس جاز ترك الترتيب، مثل : "لقيت هندا راكبة ماشيا"(
)0

واختاره السيوطى فى الهمع(
)، ولكنه فى شرحه على ألفية ابن مالك أخذ برأى الجمهور(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم: ويشتمل على بيان ثلاث نقاط :

الأولى: معنى "قيما" : ذكر المعربون والمفسرون لقوله تعالى: "قيما" أكثر من معنى: فقيل: قيما على سائر الكتب، مصدقا لها شاهدا بصحتها. وقيل : مستقيما وهو قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وقيل: قيما بمصالح العباد، وما لابد لهم منه من الشرائع . وقيل: ويصح أن يكون معنى قيم: قيامه بأمر الله عزوجل على العالم. وقيل: وقوله : "قيما" إشارة إلى كونه مكملا لغيره؛ لأن القيم عبارة عن القائم بمصالح الغير(
)0

واستشكل الفخر الرازى قول ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ فقال : "الصفة الثانية للكتاب، وهى قوله "قيما" قال ابن عباس : يريد مستقيما. وهذا عندى مشكل؛ لأنه لا معنى لنفى الاعوجاج إلا حصول الاستقامة، بل الحق ما ذكرناه وأن المراد من كونه "قيما" أنه سبب لهداية الخلق ، وأنه يجرى مجرى من يكون قيما للأطفال، فالأرواح البشرية كالأطفال ، والقرآن كالقيم الشفيق القائم بمصالحهم"(
)0

وما فى الكشاف يجيب على كلام الفخر الرازى، قال الزمخشرى: "فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفى العوج، وإثبات الاستقامة وفى أحدهما غنى عن الآخر؟ قلت: فائدته التأكيد ، فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السبر والتصفح"(
)0

النقطة الثانية : إعراب قوله تعالى : (قيما ( :

اختلف المعربون والمفسرون حول إعراب قوله تعالى : (قيما( :

ـ فذهب بعضهم إلى أن "قيما" حال من "الكتاب"، والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. وهو ظاهر كلام الأخفش(
)، وقال الطبرى : "ولا خلاف أيضا بين أهل العربية فى أن معنى قوله : "قيما" وإن كان مؤخرا التقديم إلى جنب الكتاب"(
)0

وقال الزجاج : "قال أهل التفسير وأهل اللغة إن معناه: الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا"(
)0

وإلى هذا الوجه ذهب أبوجعفر النحاس(
)، ومكى القيسى(
)، وهو أحد وجهين ذكرهما الأنبارى(
)، وذهب إلى هذا الوجه ابن عطية غير أنه قال : "واعترض بين الحال وذى الحال قوله : ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((   ( (
) ، وهو أول أوجه ذكرها السمين(
)0

ومنع الزمخشرى هذا الوجه فقال : "ولا يجعل حالا من الكتاب؛ لأن قوله : "ولم يجعل" معطوف على "أنزل" فهو داخل فى حيز الصلة ، فجاعله حالا من الكتاب فاصل بين الحال وذى الحال ببعض الصلة"(
)0

قال السمين : "وجواب هذا ما تقدم من أن الجملة اعترض، لا معطوفة على الصلة"(
)0

وأما الفخر الرازى فقد انتقد رأى الجمهور القائل بالتقديم والتأخير فقال: "وأقول: قد بينا ما يدل على فساد هذا الكلام؛ لأنا بينا أن قوله : ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((   ( يدل على كونه كاملا فى ذاته، وقوله : "قيما" يدل على كونه مكملا لغيره، وكونه كاملا فى ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملا لغيره، فثبت بالبرهان العقلى أن الترتيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى، وهو قوله:( (((((( ((((((( ((((( (((((((( قيما   (  فظهر أن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه"(
)0

قال الألوسى : "ولعمرى إن هذا الكلام لا ينبغى من الإمام إن صح عنده أن القول المذكور مروى عن ابن عباس ، فإنه ترجمان القرآن"(
)0

وذهب بعضهم إلى أن "قيما" منصوب بفعل مضمر تقديره أنزله،أو جعله قيما ، وحسنه الزمخشرى(
)، وأجازه ابن عطية(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما أبوالبقاء 
العكبرى(
)، وثالث أوجه ذكرها السمين(
)، وإليه ذهب الألوسى(
) ، والشوكانى(
)0

وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((   ( حال، وقوله تعالى : "قيما" حال أخرى، وهما حالان متواليان، والتقدير: أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قيما.وهو ثانى وجهين ذكرهما الأنبارى(
)،والفخر الرازى(
)، ورابع أوجه ذكرها السمين(
)، وأجازه الألوسى(
)، وصوبه الشوكانى(
)0

قال أبوحيان : "وهذا على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذى حال واحد بغير عطف؛ وكثير من أصحابنا على منع ذلك"(
)0

وخالف السمين شيخه أباحيان، وقال : "وتعدد الحال لذى حال واحد جائز"(
)0

وأجاب الألوسى على رأى أبىحيان، فقال : " …… وقال آخر إن قياس قول الفارسى فى الخبر أنه لا يتعدد مختلفا بالإفراد والجملية أن يكون الحال كذلك . وأجيب بأنه غير وارد وإن ما ذكره الفارسى خلاف مذهب الجمهور، مع أنه قياس مع الفارق فلا يسمع، وكذا ما ذكره أبوحيان عن الكثير خلاف المعول عليه عند الأكثر"(
) 0

وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : "قيما" بدل من قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((   ( وهو ثالث أوجه ذكرها الفخر الرازى(
) 0

قال أبوحيان: "ويكون بدل مفرد من جملة كما قالوا فى : عرفت زيدا أبو من هو أنه بدل جملة من مفرد . وفيه خلاف"(
)0

قال السمين: "الخامس: أنه حال أيضا ولكنه بدل من الجملة قبله؛ لأنها حال ، وإبدال المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائز، وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد فى قولهم : "عرفت زيدا أبو من هو"(
) 0

وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى:"قيما" حال من الضمير فى قوله تعالى:( (((((( ((((((( ((((( ((((((((   ( وهو رابع أوجه ذكرها الفخر الرازى(
)، وثانى أوجه ذكرها السمين(
)0

"والضمير فى "له" فيه وجهان أحدهما : أنه للكتاب وعليه التخاريج المتقدمة . والثانى: أنه يعود على "عبده"، وليس بواضح"(
)0

النقطة الثالثة : ما ورد من القراءات :

أ -  قرئ شاذا : "قيما" بكسر القاف ، وتخفيف الياء وفتحها(
) :

قال أبوالبقاء العكبرى: "يجوز أن يكون جمع قيمة بمعنى القائم، أى: الثابت المستقيم كقوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((  ( (
) و ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((  ( (
) على قراءة من قرأها كذلك . ويجوز أن يكون أصله قياما مصدر أقام يقوم ، أى: يثبت، ثم حذف الألف ، كما قالوا: فى خيام حيم"(
)0

ب -  فى بعض مصاحف الصحابة : "لكن جعله قيما"(
)0

قال أبوحيان : "ويحمل ذلك على تفسير المعنى، لا أنها قراءة"(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذه المعايشة أن الحال هى ذو الحال فى المعنى ، فينبغى أن تلى الحال صاحبها ويتعين ذلك إذا خيف اللبس، أما إذا علم السامع الحال وصاحبها فلا مانع من جواز الفصل، ففى ذلك مراعاة للتقعيد النحوى ، وتيسيرا على المتكلم 0

ولعل الدافع لاعتراض الشيخ أحمد الأشمونى أن هذا الفصل قد يؤدى إلى اللبس ، أو أنه تبع الزمخشرى 0

ولكن أجيب عليه بأن الجملة اعتراض ، ويفصل بجمل الاعتراض بين الحال وصاحبها 0

[ والله أعلم بالصواب ]

المسألة الثانية

مجئ المصدر المؤول من "أن" والفعل حالا

قال تعالى : ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ( ((((((  ( حسن، لمن قرأ (أو يرسل( ـ بالرفع ـ على الاستئناف، وبها قرأ نافع، وليس بوقف لمن قرأ بنصبه؛ لأن ما بعد "أو" معطوف على ما قبلها. وقيل: "أو يرسل فيوحى" ، معطوفان على "وحيا"، أى: إلا موحيا ، أو مرسلا ، فيكون من عطف المصدر الصريح على المصدر المسبوك(*)، كما قال :

	للبس عباءة وتقر عينى

	(
	أحب إلى من لبس الشفوف(
)



لكن نص سيبويه أن "أن" والفعل لا يقعان حالا، وإنما يقع المصدر الصريح، تقول: "جاء زيد ضحكا" ولا تقول : "جاء زيد أن يضحك"(
)0

بيان موقف النحويين :

"الحال خبر فى المعنى ، وصاحبه مخبر عنه ، فحق الحال أن يدل على نفس ما يدل عليه صاحبه، كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ. وهذا يقتضى ألا يكون المصدر حالا؛ لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن جثة"(
)0

ولكن مع ذلك قد جاءت المصادر أحوالا ، بكثرة فى النكرات، نحو: "جاء ركضا"، "وللعلماء خلافان فى هذا، الموضوع، أحدهما : فى إعراب نحو: "ركضا" من قولهم : جاء زيد ركضا"، والخلاف الثانى فى قياسية مثل هذا التركيب0 

وتجدر الإشارة ـ قبل ذكر الخلافين ـ إلى أنه قد ورد عن العرب جملة صالحة من الكلام المماثل، لهذا التركيب، من ذلك : قتلته صبرا، وأتيته ركضا، ومشيا، وعدوا، ولقيته فجأة، وقال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((  ( (
)"(
)0

أما عن الخلاف الأول : فإن للنحاة فيه مذاهب: منها:

ـ أن هذا المصدر هو الحال، وأنه على التأويل بوصف مناسب، وهو مذهب سيبويه والكثير من النحويين(
)0

ـ "ومذهب المبرد والأخفش أنه مفعول مطلق غير منصوب بالفعل قبله، وإنما عامله محذوف من لفظه، وذلك المحذوف ، هو الحال0

ـ ومذهب الكوفيين أنه مفعول مطلق، وعامله الفعل المذكور، وليس فى موضع الحال 0

ـ ومذهب جماعة أنه مصدر على حذف مضاف، وتقديره : "جاء ركضا" : جاء ذا ركض"(
)0

وأما عن الخلاف الثانى : ففيه ـ أيضا ـ مذاهب :

فمذهب سيبويه أن المصدر الصريح النكرة يقع حالا سماعا ، ولا يقاس على ما سمع، فقال : "هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال، وقع فيه الأمر، فانتصب؛ لأنه موقوع فيه الأمر، وذلك قولك : قتلته صبرا، ولقيته فجاءة ومفاجأة، وكفاحا ومكافحة، ولقيته عيانا، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا، وعدوا ومشيا، وأخذت ذلك عنه سمعا وسماعا 0

وليس كل مصدر وإن كان فى القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا الموضع؛ لأن المصدر ههنا فى موضع فاعل إذا كان حالا0

ألا ترى أنه لا يحسن أتانا سرعة، ولا أتانا رجلة، كما أنه ليس كل مصدر يستعمل فى باب سقيا وحمدا"(
) وهو مذهب الكثير من النحويين(
)0

ومذهب المبرد أن المصدر المنكر يقع بقياس حالا، إذا كان نوعا من فعله، وذلك نحو: جئته مشيا(
)0

ولم يستبعد ابن مالك هذا المذهب ، فقال : "وأجاز أبوالعباس القياس على ما كان نوعا من الفعل كـ"جئت ركضا"، فيقيس عليه : "جئت سرعة، ورجلة"، وليس ذلك ببعيد"(
)0

"وإنما قاسه المبرد، ولم يقسه سيبويه؛ لأن سيبويه يرى أنه حال على التأويل، ووضع المصدر موضع الوصف لا ينقاس، كما أن عكسه لا ينقاس ، والمبرد يرى انه مفعول مطلق حذف عامله لدليل، فهو عنده مقيس، كما يحذف عامل سائر المفاعيل لدليل ، فهذا الخلاف مبنى على الخلاف فى أنه حال، أو مفعول مطلق"(
)0

ومذهب ابن مالك إجازة القياس فى موضعين ، فقال: "وقد اطرد ورود المصدر حالا فى نحو: هو الرجل علما وأدبا ونبلا. أى: الكامل فى حال علم وحال أدب وحال نبل0

واطرد أيضا ورود المصدر حالا فى نحو: هو زهير شعرا، وحاتم جودا، والأحنف حلما، ويوسف حسنا، أى مثل زهير فى حال شعر ، ومثل حاتم فى حال جود، ومثل الأحنف فى حال حلم، ومثل يوسف فى حال حسن"(
)0

ونسب ابن هشام إليه موضعا ثالثا ، فقال: "وقاسه الناظم وابنه بعد "أما" نحو: أما علما فعالم أى: مهما يذكر شخص فى حال علم فالمذكور عالم"(
)0

ولكن يبدو أن ابن مالك قد تراجع عن هذا الموضع الثالث ، فقال : "وأجاز بعض النحويين أن يكون المنصوب بعد أما من المصادر مفعولا به فى التنكير والتعريف، والعامل فيه فعل الشرط المقدر فيقدر متعديا على حسب المعنى، فتقدير أما علما فعالم على هذا: مهما تذكر علما ، فالذى وصفت عالم 0

قلت: وهذا القول عندى أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه فى الجواب؛ لأنه لا يخرج فيه شئ عن أصله، ولا يمنع من اطراده مانع، بخلاف الحكم بالحالية؛ فإن فيه إخراج المصدر عن أصله بوضعه موضع اسم فاعل، وفيه عدم الاطراد؛ لجواز تعريفه"(
)0

وذهب ابن الناظم إلى اطراد ورود المصدر حالا فى المواضع الثلاثة السابقة(
)0

وأما ورود المصدر المعرفة حالا، فهو قليل، ومؤول بنكرة نحو : أرسلها العراك. أى: معتركة(
)0

هذا . "ومذهب سيبويه: أن "أن" والفعل، وإن قدرت بمصدر، لا يجوز أن تقع حالا؛ لأن العرب أجرتها مجرى المعارف فى باب الإخبار بكان؛ ولأن "أن" للاستقبال والمستقبل لا يكون حالا"(
)0

قال سيبويه : "ولا تقع "أن" وصلتها حالا ، يكون الأول فى حال وقوعه؛ لأنها إنما تذكر لما لم يقع بعد "(
)0

"وأجازه ابن جنى وخرج عليه قوله(
) :

	وقالوا لها لا تنكحيه فإنه

	(
	لأول نصل أن يلاقى مجمعا"(
)



بيان موقف معربى القرآن الكريم :

لقد ورد هنا قراءتان :

ـ القراءة الأولى : (أو يرسل ( بالرفع(
)0

واختلف معربوا القرآن الكريم حول توجيه هذه القراءة :

ـ فذهب بعضهم إلى أنه مرفوع على إضمار مبتدأ ، وتقديره: أو هو يرسل رسولا، وإليه ذهب الطبرى(
)، والزمخشرى(
)، وأبوالبركات الأنبارى(
)، والفخر الرازى(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)، والقرطبى(
)، والشوكانى(
)0
وأجازه ابن عطية(
) وهو أول أوجه ذكرها السمين حول هذه القراءة(
)0

وذهب بعضهم إلى أنه عطف على "وحيا" على أنه حال؛ لأن "وحيا" فى تقدير الحال أيضا، فكأنه قال : إلا موحيا أو مرسلا . وإليه ذهب ابن عطية(
)، وأجازه الزمخشرى(
)، وهو ثانى أوجه ذكرها السمين(
)0

وذهب بعضهم إلى أنه معطوف على ما يتعلق به "من وراء" إذ تقديره: أو يسمع من وراء حجاب و"وحيا" فى موضع الحال، عطف عليه ذلك المقدر، المعطوف عليه "أو يرسل"، والتقدير: إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا. ذكره أبوحيان فى تفسيره(
)، وهو ثالث أوجه ذكرها السمين(
)0

القراءة الثانية : (أو يرسل ( بالنصب(
)0

واختلف معربوا القرآن الكريم حول توجيه هذه القراءة :

ـ فذهب بعضهم إلى أنه منصوب عطفا به على موضع الوحى ومعناه؛ لأن معناه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه أو يرسل إليه رسولا. وإليه ذهب الطبرى(
)، وأبوالبركات الأنبارى(
)، والقرطبى(
) 0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب بـ"أن" مضمرة، وتكون هى وما نصبته معطوفين على "وحيا" و"حيا" حال ، فيكون هنا أيضا حالا، والتقدير: إلا موحيا أو مرسلا، وإليه ذهب الزمخشرى، فقال : "ووحيا" وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال؛ لأن أن يرسل فى معنى إرسالا، و(من وراء حجاب ( ظرف واقع موقع الحال أيضا، والتقدير: وما صح أن يكلم أحدا إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا"(
)0

وتبعه الشوكانى(
) 0

واعترضه أبوحيان ، فقال : "أما وقوع المصدر موقع الحال ، فلا ينقاس، وإنما قالته العرب . وكذلك لا يجوز: جاء زيد بكاء . تريد: باكيا. وقاس منه المبرد ما كان منه نوعا لفعل، نحو : جاء زيد مشيا أو سرعة . ومنع سيبويه أن يقع أن والفعل المقدر بالمصدر موقع الحال، فلا يجوز نحو: جاء زيد أن يضحك، فى معنى : ضحكا، الواقع موقع ضاحكا، فجعله "وحيا" مصدرا فى موضع الحال مما لا ينقاس ، وأن يرسل فى معنى إرسالا الواقع موقع مرسلا ممنوع بنص سيبويه"(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب على تقدير حذف الجار من أن المضمرة، ويكون فى موضع الحال ، والتقدير: أو بأن يرسل رسولا . وأجازه القرطبى(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه معطوف على المضمر الذى يتعلق به (من وراء حجاب ( إذ تقديره: أن يكلمه من وراء حجاب 0وهذا الفعل المقدر معطوف على "وحيا"، والمعنى : إلا بوحى أو إسماع من وراء حجاب أو إرسال رسول . ولا يجوز أن يعطف على :يكلمه" لفساد المعنى. وإلى هذا ذهب أبوحيان(
)، وهو أوله أوجه ذكرها السمين حول هذه القراءة(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذه الدراسة أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق إمام النحويين سيبويه ، وتبع أباحيان فى منع وقوع أن والفعل حالا، ويبدو أن ذلك هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لقوة أدلة هذا المذهب، كما أن كلام الله تعالى يحمل على الكثير الغالب الفصيح، وقد أيد الشيخ موقف معربى القرآن الكريم، ومن ثم فالشيخ محق فى اعتراضه، مصيب فى رأيه 0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الثالثة

مجئ الحال من المضاف إليه

قال تعالى:( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((  ((
)0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " (  (((( (((((( ((((((( ( كاف إن نصب "أمرا" بفعل مقدر …… وليس بوقف إن نصب بـ"يفرق" …… أو حالا من "أمر" فهو خاص؛ لوصفه بـ"حكيم"، وفيه مجئ الحال من المضاف إليه فى غير المواضع المذكورة"(
)0

بيان موقف النحويين:

صاحب الحال ، هو : "الاسم الذى الحال صفة له فى المعنى"(
)0

والحال تارة يأتى من الفاعل، وذلك نحو قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((  ( (
) فإن "خائفا" حال من الضمير المستتر فى "خرج" العائد على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 0

وتارة يأتى من المفعول ، نحو قوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((((((( (((((((  ( (
) فإن "رسولا" حال من الكاف التى هى مفعول "أرسلنا"(
)0

وأما مجئ الحال من المضاف إليه ، فاختلف فيه النحويون :

ـ فأجازه بعضهم ، كأبىعلى الفارسى(
)0

ـ وذهب ابن الشجرى إلى أن ذلك قليل، فقال : "والحال من المضاف إليه قليلة"(
)0

ـ ومنع بعض النحويين مجئ الحال من المضاف إليه ، ولكنهم استثنوا من ذلك بعض المواضع، قال السهيلى ـ معللا المنع ـ : "لأنها مفعول فيها فهى كالظرف والمفعول، فلابد لهما من عامل يعمل فيها، ولا يجوز أن يعمل فيها معنى الإضافة؛ لأنه أضعف من لام الإضافة، ولام الإضافة لا يعمل معناها فى ظرف ولا حال، فمعناها ـ إذا لم يلفظ بها ـ أضعف وأجدر ألا يعمل 0

لو قلت ، "هذا غلام هند ضاحكة"، لم يجز لما ذكرناه 0

فإن قلت: يعمل فيها ما يعمل فى الغلام المضاف، فهو محال؛ لأن (ضاحكة) من صفة هند، لا من صفة (الغلام)، فبطل من كل وجه، ولكنه يجوز الحال من المضاف إليه إذا كان فى المضاف معنى الفعل نحو: "هذا ضارب هند قائمة"؛ لأن ما فى المضاف من معنى الفعل، واقع على المضاف إليه، وعامل فيما هو حال منه، بخلاف الغلام ونحوه، مما ليس فيه معنى فعل0

وقد يجوز أيضا الحال من المضاف إليه نحو: "رأيت وجه هند قائمة"؛ لأن البعض يجرى عليه حكم الكل"(
)0

وعلل محمد بن أبىالفتح البعلى منع مجئ الحال من المضاف إليه، وذكر المواضع المستثناة، فقال : "لا يجوز أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة، نحو: جاءنى غلام هند كريمة؛ لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها حقيقة، أو حكما، فلو جاء الحال من المضاف إليه، لزم أن يكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبها حقيقة وحكما وأنه غير جائز، فعلى هذا لا يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه، إلا فى ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يكون المضاف عاملا فى الحال، مثل أن يكون فيه معنى الفعل، كقولك : اعتكافى صائما، وصومى ذاكرا، وصلاتى خاشعا، قال الله تعالى : ( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((  ( (
) 0

الثانى : أن يكون المضاف جزء ما أضيف إليه، كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((((  ( (
) 0

الثالث : أن يكون كجزئه، كقوله تعالى : ( (((( (((((( (((( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((  ( (
) ؛ لأنه إذا كان كذلك صح أن يكون العامل فى المضاف عاملا فى الحال؛ لأنه عامل فى صاحبها حكما"(
)0

وقال الإمام السيوطى : "وحق صاحب الحال ألا يكون مجرورا بالإضافة، كما لا يكون صاحب الخبر؛لأن المضاف إليه مكمل للمضاف، وواقع منه موقع التنوين0

فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال؛ لأنه فى المعنى فاعل أو مفعول نحو : ( (((((((( (((((((((((( ((((((((  ( (
)، وعرفت قيام زيد مسرعا"(
)0

هذا . ويبدو أن ابن مالك ـ رحمه الله تعالى ـ قد اختلف موقفه حول مجئ الحال من المضاف إليه فقال ـ فى شرح التسهيل ـ : "كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس ، ولا يكون ذلك فى الأكثر إلا بمسوغ، فمن المسوغات تخصص صاحب الحال بوصف، كقوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((((  ( (
)"(
)0

وقال ـ فى شرح الكافية الشافية ـ : " يجوز كون المضاف إليه صاحب الحال إذا كان المضاف عاملا فيها كـ(اعتكافى صائما لى) بلا خلاف0

فإن لم يصلح المضاف للعمل ولم يكن بعض المضاف إليه، ولا كبعضه لم يجز كون المضاف إليه صاحب حال "(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم:

لقد ذكر عدة وجوه حول توجيه النصب فى قوله تعالى : (أمرا ( :

"أحدها: أن ينتصب حالا من فاعل "أنزلناه"، أى: أنزلناه آمرين0

الثانى: أنه حال من مفعوله، أى: أنزلناه مأمورا به 0

الثالث: أن يكون مفعولا له، وناصبه إما : "أنزلناه"، وإما "منذرين"، وإما "يفرق" 0

الرابع : أنه مصدر من معنى "يفرق" ، أى فرقا0

الخامس : أنه مصدر لـ"أمرنا" محذوفا0

السادس : أن يكون " يفرق" بمعنى يأمر . والفرق بين هذا وما تقدم، أنك رددت فى هذا بالعامل إلى المصدر، وفيما تقدم بالعكس 0

السابع: أن حال من "كل" 0

الثامن: أنه حال من "أمر"، وجاز ذلك لأنه وصف، إلا أن فيه شيئين: مجئ الحال من المضاف إليه فى غير المواضع المذكورة، والثانى: أنها مؤكدة0

التاسع : أنه مصدر لـ"أنزل"، أى: إنا أنزلناه إنزالا0

العاشر : أنه مصدر لكن بتأويل العامل فيه إلى معناه، أى : أمرنا به أمرا بسبب الإنزال، كما قالوا ذلك فى وجهى فيها يفرق فرقا، أو ينزل إنزالا0

الحادى عشر : أنه منصوب على الاختصاص 0

الثانى عشر : أن يكون حالا من الضمير فى "حكيم"0 

الثالث عشر : أن ينتصب مفعولا به بـ " منذرين " كقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((((((  ((
)، ويكون المفعول الأول محذوفا، أى منذرين الناس أمرا0

والحاصل أن انتصابه يرجع غلى أربعة أشياء : المفعول به، والمفعول له، والمصدرية، والحالية"(
)0

وقرئ : (أمر( بالرفع(
) :

قال الزمخشرى : "على هو أمر ، وهى تنصر انتصابه على الاختصاص"(
)0

وبعد فيبدو من خلال هذا البيان أن الأصل هو عدم مجئ الحال من المضاف إليه، وقد استثنى النحويون بعض المواضع التى يجوز فيها مجئ الحال من المضاف إليه، وليس هذا الموضع منها، فمن ثم لا ينبغى حمل هذه الآية الكريمة على هذا الوجه، ومن ثم فالشيخ محق فى اعتراضه، موفق فى رأيه 0

[ والله تعالى أعلم ]

الفصل الثانى عشر

     وقد أدمج فيه حروف الجر مع القسم تحت عنوان :

حروف الجر

ويشتمل على ست مسائل :

ـ المسألة الأولى : زيادة الباء الجارة فى المبتدأ 0

ـ المسألة الثانية : إضمار حرف القسم مع بقاء عمله 0

ـ المسألة الثالثة : إثبات فعل القسم وحذفه مع "الباء" 0

ـ المسألة الرابعة : لام جواب القسم 0

ـ المسألة الخامسة : أ -  حكم حروف الجر فى التعلق 0

ب -  حاجة القسم إلى جواب 0

ـ المسألة السادسة: دخول الفاء على جواب القسم 0

المسألة الأولى

زيادة الباء الجارة فى المبتدأ

قال تعالى : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى : " ( ((((((((((((  ( تام عند أبىعثمان المازنى، على أن الباء فى "(((((((((((" زائدة، كأنه قال : أيكم المفتون، أى المجنون . وإلى هذا ذهب قتادة، وأبوعبيدة معمر بن المثنى من أنها تزاد فى المبتدأ . وهو ضعيف، وإنما زيادتها فى : بحسبك درهم. فقط"(
)0

بيان موقف النحويين :

الباء الجارة من الحروف الأحادية ، "وهى من العوامل، وعملها الجر، وهى مكسورة"(
) واختلف فى تعليل كسرها ، فقال الرمانى : "وإنما كسرت؛ لتكون على حركة معمولها، وحركة معمولها الكسر، ولا يعترض على هذا بالكاف؛ لأن الكاف قد تكون اسما، وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو: الباء واللام، وحركة ما قد تكون اسما نحو: الكاف"(
)0

وقال ابن يعيش : "وهى مكسورة وكان حقها الفتح؛ لأن كل حرف مفرد يقع فى أول الكلمة حقه أن يكون مفتوحا؛ إذ الفتحة أخف الحركات نحو: واو العطف، وفائه، إلا أنهم كسروا باء الجر حملا لها على لام الجر ؛ لاجتماعهما فى عمل الجر، ولزوم كل واحد منهما الحرفية بخلاف ما يكون حرفا واسما ، وكونهما من حروف الذلاقة"(
)0

وقيل: "إنما كسرت للزومها الحرفية"(
)0

هذا : "والباء المفردة لا تكون فى كلام العرب إلا جارة لا غير، تخفض ما بعدها على كل حال"(
)0

والباء تأتى للدلالة على عدة معان منها :

الأول : الإلصاق، و"هو معناها الأصلى ولم يذكر لها سيبويه غيره"(
) فقال : "وباء الجر إنما هى للإلزاق(*) والاختلاط، وذلك قولك : خرجت بزيد، ودخلت به، وضربته بالسوط ألزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا فى الكلام فهذا أصله"(
)0

الثانى: أن تكون بمعنى على، نحو قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( ((((((((  ( (
)، ونحو قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((  ( (
) أى: على قنطار ، وعلى دينار0

الثالث : أن تكون بمعنى فى، نحو قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (  ( (
) 0

وعبر عنها ابن مالك بقوله : "وباء الظرفية هى التى يحسن فى موضعها "فى" نحو قوله تعالى : ( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((  ( (
) 0

الرابع: أن تكون بمعنى إلى، نحو قوله تعالى:( ((( ((((((((( ((((( (((( ((((((  ( (
)، وكقوله تعالى : ( (((((( (((((((( ((((  ( (
) أى: إلى(
)0

الخامس : من تلك الوجوه التوكيد وهى الزائدة، وزيادتها فى مواضع منها :

الأول: المبتدأ وذلك فى نحو: بحسبك درهم(
)0

وذهب ابن مالك إلى أنه إذا كان المتأخر بعد "حسبك" نكرة، نحو: بحسبك حديث، فإن الباء تكون زائدة فى المبتدأ، فإن كان المتأخر معرفة فالأجود أن يكون مبتدأ، و"بحسبك" خبرا مقدما؛ لأن "حسبا" من الأسماء التى لا تعرفها الإضافة(
) وتبعه الصبان فى حاشيته(
)0

وصوب الإمام السيوطى القول بأن "بحسبك" خبر مقدم و"درهما " مبتدأ مؤخر فى : "بحسبك درهم"؛ نظرا للمعنى؛ لأنه محط الفائدة؛ إذ القصد الإخبار عن "درهم" بأنه كافيه(
)0

هذا . وقال ابن يعيش متحدثا عن زيادة الباء فى المبتدأ ـ : "فأما زيادتها مع المبتدأ ففى موضع واحد، وهو قولهم : بحسبك أن تفعل الخير . معناه: حسبك فعل الخير، ولا يعلم مبتدأ دخل عليه حرف جر فى الإيجاب غير هذا الحرف"(
)0

قال المرادى : "قلت: جعل بعض المتأخرين الباء فى قولهم : كيف بك؟ ، وكيف بنا؟ زائدة مع المبتدأ. والأصل: كيف أنت؟ ، وكيف نحن؟" (
)0

وقال ابن هشام ـ متحدثا عن زيادة الباء فى المبتدأ ـ : "وذلك فى قولهم: بحسبك درهم، وخرجت فإذا بزيد، وكيف بك إذا كان كذا"(
)0

كما أن ابن هشام قد نسب إلى سيبويه زيادة الباء فى المبتدأ فى قوله تعالى :   (  (((((((((((( (((((((((((((  ( (
) 0

قال الشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد : "وقد ذهب سيبويه إلى أن "أيكم" مبتدأ، والباء حرف جر زائد، والذى حمله على ذلك أمران: الأول: أن مجئ المصدر على زنة مفعول مما لم يثبت عنده، والثانى: أن سياق الآية الكريمة يقتضى أن الاستفهام إنما هو لطلب تعيين الشخص الذى وقعت عليه الفتنة من بين المخاطبين، وإذا بقى المفتون اسم مفعول، وكان الاستفهام على المعنى الذى ذكرنا كانت الباء زائدة، و"أى" : اسم استفهام مبتدأ (((((((((((((: خبر المبتدأ 0

وزعم أبوالحسن الأخفش أن الباء أصلية، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والمقتون مبتدأ مؤخر، وهو عنده مصدر جاء على زنة اسم المفعول ، وله نظائر كالميسور، والمعسور ، والمجلود، والمحلوف، والمعقول، بمعنى : اليسر، والعسر، والجلد، والحلف، والعقل0

وعدم ثبوت ذلك عند سيبويه لا يدل على عدم وجوده من كلام العرب؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومعنى الباء عند أبىالحسن إما السببية، وإما الظرفية، وكأنه قد قيل: بسبب أيكم الفتنة؟ أو قيل: فى أيكم الفتنة"(
)0

فأما ما نسب إلى سيبويه فلم أظفر بنص يبين ما نسب إليه، وأما ما نسب إلى أبىالحسن فى هذه الآية فلا يظهر فى كلامه، فإنه قال : "قال : ( (((((((((((( (((((((((((((  ( يريد: أيكم المفتون"(
) بل المتبادر من كلامه زيادة الباء 0

هذا . وذهب ابن عصفور إلى أن الباء تزاد بقياس فى المبتدأ الذى هو "حسبك"(
) وتبعه الرضى(
) 0

بينما ذهب الصبان إلى أن زيادة الباء فى : "بحسبك" سماعية، فقال : "واعلم أن زيادة الباء فى نحو : "بحسبك" سماعية"(
) ويبدو أن ابن عصفور والرضى جعلا هذا السماع أصلا لقياسهم0

الموضع الثانى : من مواضع زيادة الباء: الخبر: وهو ضربان: غير موجب فينقاس نحو: ليس زيد بقائم ، وقوله تعالى : ( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((((  ( (
) 0

وموجب فيتوقف على السماع وهو قول الأخفش ومن تبعه ، وجعلوا منه قوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((((((((((  ( (
) وأيد ابن يعيش مذهب الأخفش، فقال : "ولا يبعد ذلك لأن ما يدخل على المبتدأ قد يدخل على الخبر نحو لام الابتداء فى قول بعضهم : إن زيدا وجهه لحسن، وزيادة الباء فى الخبر أقوى قياسا من زيادتها فى المبتدأ نفسه وذلك أن خبر المبتدأ يشبه الفاعل من حيث كان مستقلا بالمبتدأ كما كان الفاعل مستقلا بالفعل، والباء تزاد مع الفاعل، وكذلك يجوز دخولها على الخبر"(
)0

وذهب المرادى إلى أن زيادة الباء فى الخبر الموجب نادر، وقال: "والأولى أن يكون الجار والمجرور خبرا، والباء متعلقة بالاستقرار"(
)0

الموضع الثالث : "النفس والعين فى باب التوكيد. يقال : جاء زيد بنفسه، وبعينه. والأصل: جاء زيد نفسه وعينه"(
)0

وذهب الصبان إلى أن هذه الباء الزائدة مع التوكيد بالنفس والعين مقيسة(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

لقد تباين موقف معربى القرآن الكريم حول هذه الآية الكريمة:

فذهب بعضهم إلى أن الباء زائدة فى المبتدأ ، والتقدير: أيكم المفتون . أى: المجنون 0

وإلى هذا ذهب أبوعبيدة معمر بن المثنى(
)، والأخفش(
)، وابن قتيبة(
)، ومكى القيسى(
)، والزمخشرى(
)، والقرطبى(
)، والألوسى(
)، والشوكانى(
). وهو أول أوجه أجازها أبوالبقاء العكبرى(
)0

ومنع الطبرى القول بزيادة الباء فقال : "وقد بينا أنه غير جائز أن يكون فى القرآن شئ لا معنى له"(
)0

وتبعه الزجاج فقال ـ ردا على هذا الوجه ـ:"والباء فى:( (((((((((((( (((((((((((((  ( لا يجوز أن تكون لغوا، وليس هذا جائزا فى العربية فى قول أحد من أهلها"(
)0

وتبعهما السمين، فقال : "إلا أنه ضعيف من حيث إن الباء لا تزاد فى المبتدأ إلا فى "حسبك" فقط "(
)0

وذهب بعضهم إلى أن الباء ظرفية بمعنى فى، ومعنى الآية: فستبصر ويبصرون فى أى الفريقين المجنون أفى فرقة الإسلام، أم فى فرقة الكفر0

وأجازه الفراء(
)، وهو ثانى قولين ذكرهما الزجاج(
)، وثالث أوجه ذكرها الفخر الرازى(
)، وثانى أوجه ذكرها السمين(
)0

واستحسنه ابن عطية ، فقال : "وهذا قول حسن، قليل التكلف، ولا تقول إن حرفا بمعنى حرف ، بل نقول: إن هذا المعنى يتوصل إليه بـ"فى"، وبالباء أيضا"(
)0

ومنهم من ذهب إلى أنه على حذف مضاف ، أى: بأيكم فتنة المفتون ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه 0

ونسب ابن عطية ذلك إلى الأخفش(
)، وتبعه فى هذه النسبة أبوحيان(
)، والسمين(
)، والشوكانى(
)0

ولكن الأخفش لم يقل بهذا، بل قال : " قال :( (((((((((((( (((((((((((((  (  يريد: أيكم المفتون"(
) فهو يذهب إلى زيادة الباء 0

ومنهم من ذهب إلى أن ((((((((((((( هاهنا بمعنى الفتون، أى: الجنون. والمصادر تجئ على المفعول تقول العرب : ليس لهذا معقول . أى: عقل. وليس له معقود رأى، بمعنى عقد رأى. وتقول : دعه إلى ميسور . بمعنى إلى يسر . فالمعنى : فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون 0

وإلى هذا ذهب الفراء(
)، وأبوالبركات الأنبارى(
)0

واختاره الطبرى ، فقال : "وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : معنى ذلك : بأيكم الجنون ووجه المفتون إلى الفتون، بمعنى المصدر؛ لأن ذلك أظهر معانى الكلام إذا لم ينو إسقاط الباء وجعلنا لدخولها وجها مفهوما، وقد بينا أنه غير جائز أن يكون فى القرآن شئ لا معنى له"(
)0

وهو أحد قولين ذكرهما الزجاج(
)، واستحسن أبوجعفر النحاس هذا الوجه، فقال: "وهذا من أحسن ما قيل فيه"(
)0

وهو ثانى أوجه ذكرها الفخر الرازى(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)، ورابع أوجه ذكرها السمين(
)0

ونسب أبوجعفر النحاس هذا الوجه إلى الأخفش(
)، وتبعه فى هذه النسبة أبوحيان(
)، ولكن الأخفش لم يقل بهذا(
)0

وقيل : " "بأيكم" خبر مقدم ، و"المفتون" مبتدأ مؤخر ، أى حصل الفتون، أى الجنون واستقر وثبت بأيكم ، والجملة فى محل نصب معمولة لما قبلها، لأنه معلق بأداة الاستفهام"(
)0

وقال السمين : "وينبغى أن يقال : إن الكلام إنما يتم على قوله : "المفتون"، سواء قيل: بأن الباء مزيدة أم لا؛ لأن قوله : (فستبصر ويبصرون( معلق بالاستفهام بعده؛ لأنه فعل بمعنى الرؤية والرؤية البصرية تعلق على الصحيح، فكذلك الإبصار؛ لأنه هو الرؤية بالعين ، فعلى القول بزيادة الباء تكون الجملة الاستفهامية فى محل نصب؛ لأنها واقعة موقع مفعول الإبصار"(
)0

وقرئ : (فى أيكم المفتون ( (
) :

وهذه القراءة تؤيد قول الفراء ـ ومن تبعه ـ بأن الباء بمعنى فى، فهى ظرفية(
)0

وبعد فيبدو من خلال هذه المعايشة أن الشيخ أحمد الأشمونى قد تبع فى اعتراضه الطبرى، والزجاج، والسمين، وهو محق فى اعتراضه فإن الباء لا تزاد بقياس إلا فى لفظ "حسبك" 0

ولكن وإن جاز القول بإجازة زيادة الباء فى كلام العرب، فإنه لا يجوز القول بزيادتها فى القرآن الكريم "فالقول بأصالة الحرف هو الأصل، وأنه لا زائد فى القرآن الكريم، فما من حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها، ولا تصل إلى أكثرها"(
)0

كما ظهر أيضا أن القول بزيادة الباء فى هذه الآية الكريمة، هو قول بصرى، وقد تمثل ذلك فى قول الأخفش ، وما نسب إلى سيبويه، وأن القول بعدم زيادتها هو قول كوفى، تمثل ذلك فى رأى الفراء وقوله بأصالتها ، ومن هنا يبدو ترجيح الشيخ أحمد الأشمونى للمذهب الكوفى على المذهب البصرى فى هذه الآية الكريمة 0

[ والله أعلم بالصواب ]

المسألة الثانية

إضمار حرف القسم مع بقاء عمله

قال تعالى : (  (((( (((((((((((( (((((((((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " ( (((((((( ((*) تام لمن قرأ "رب" بالرفع خبر مبتدأ محذوف أو رفعه بالابتداء، والخبر جملة "لا إله إلا هو"، وليس بوقف لمن جره على البدل من "ربك ومثله فى عدم الوقف من جره بقسم مضمر، كقولك : الله لأفعلن. وجوابه : "لا إله إلا هو" ونسب هذا لابن عباس. قال أبوحيان: ولا يصح هذا عن ابن عباس؛ لأن فيه إضمار الجار، ولا يجيزه البصريون إلا مع لفظ الجلالة"(
)0

بيان موقف النحويين:

" كل مقسم به وصل الفعل إليه بحرف الجر لك أن تحذف منه حرف الجر"(
)، "وقد حذفوا حرف القسم كثيرا تخفيفا؛ وذلك لقوة الدلالة عليه، وإذا حذفوا حرف الجر، أعملوا الفعل فى المقسم عليه (**) ونصبوه، قالوا: الله لأفعلن. بالنصب، وذلك على قياس صحيح؛ وذلك أنهم إذا عدوا فعلا قاصرا إلى اسم، رفدوه بحرف الجر تقوية له، فإذا حذفوا ذلك الحرف، إما لضرورة الشعر، وإما لضرب من التخفيف، فإنهم يوصلون ذلك الفعل إلى الاسم بنفسه؛ كالأفعال المتعدية، فينصبونه به، فكذلك قالوا فى القسم : الله لأفعلن. ولا يكادون يحذفون هذه الحرف فى القسم مع الفعل، ولا يقولون: أحلف الله ، ولا أقسم الله . لكنهم يحذفون الفعل والحرف جميعا0

والقياس يقتضى حذف الحرف أولا، فأفضى الفعل إلى الاسم فنصبه، ثم حذف الفعل توسعا ؛ لكثرة دور الأقسام(
)0

"وقد حكى فى اسم الله تعالى: الله لأفعلن. بحذف حرف الجر، وإبقاء عمله"(
)0

واختلف النحويون فى إجازة ذلك مع غير لفظ الجلالة :

ـ فذهب جمهور البصريين إلى إجازة ذلك مع لفظ الجلالة خاصة، قال سيبويه: "ومن العرب من يقول : الله لأفعلن. وذلك أنه أراد حرف الجر ، وإياه نوى، فجاز حيث كثر فى كلامهم وحذفوه تخفيفا، وهم ينوونه"(
)0

وقد تبع المذهب البصرى طائفة من النحويين،منهم ابن جنى(
)، والباقولى(*)(
)، والرضى، فقال: "وإذا حذف حرف القسم الأصلى، أعنى الباء، فإن لم يبدل منها، فالمختار النصب بفعل القسم، ويختص لفظة "الله" بجواز الجر، مع حذف الجار بلا عوض"(
)0

واستحسنه ابن أبى الربيع، فقال : "ومنهم من قصر حذف حرف الجر، وإبقاء عمله على هذا الاسم المعظم، وقال: لا يقال: العزيز لأفعلن . بالخفض، ولا يقال هذا وأشباهه إلا بالنصب، وهو عندى الأحسن، وهو الأظهر من كلام النحويين؛ لأن إسقاط حرف الجر وإبقاء عمله ، ليس بقياس ، وإنما يقال منه ما قالت العرب"(
)0

وجعل ذلك ابن أبى الربيع، من خصائص اسم الله تعالى المعظم ، فقال : "اعلم أن الاسم المعظم يختص بأشياء لا توجد فى غيره، وذلك فى أبواب متفرقة، من ذلك: دخول التاء فى القسم، ودخول اللام فى القسم، وجعل همزة الاستفهام، أو هاء التى للتنبيه، أو قطع همزة الوصل عوضا من واو القسم، وحذف حرف الجر وإبقاء عمله، فتقول: الله لأكرمن زيدا، بجر الاسم المعظم ولا يكون هذا فى غيره . وتقول فى النداء يا الله، فتدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام وقطع الهمزة، وتقول فى النداء أيضا : اللهم. وتزيد الميم عوضا من حرف النداء، ومنها: تفخيم اللام إذا كان قبلها فتحة أو ضمة"(
)0

وذهب بعض النحويين إلى قلة حذف حرف الجر، وإبقاء عمله، مع لفظ الجلالة، ذهب إلى ذلك ابن الشجرى(
)0

وهو ظاهر كلام أبىعلى الفارسى، حيث قال : "وربما أضمر حرف الجر، فقيل: الله لأفعلن"(
)0

وذهب المبرد ـ من البصريين ـ إلى عدم إجازة ذلك حتى مع لفظ الجلالة، فقال : "واعلم أن من العرب من يقول: الله لأفعلن. يريد الواو، فيحذفها. وليس هذا بجيد فى القياس ، ولا معروف فى اللغة، ولا جائز عند كثير من النحويين ، وإنما ذكرناه؛ لأنه شىء قد قيل ، وليس بجائز عندى؛ لأن حرف الجر ، لا يحذف ، ويعمل إلا بعوض"(
)0

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز حذف حرف الجر،وإبقاء عمله، مع كل مقسم به(
)0

قال الرضى : "وأجاز الكوفية قياس سائر ألفاظ المقسم به، على "الله"، وذلك غير جائز عند البصرية؛ لاختصاص لفظة "الله" بخصائص ليست لغيرها"(
)0

وضعف ابن جمعة مذهب الكوفيين، فقال: "وهو ضعيف؛ لأن الجار لا يضمر من غير عوض إلا فى الضرورة، وإنما جاز فى اسم الله تعالى؛ لكثرة استعماله"(
)0

وعلل ابن عصفور عدم إجازة إضمار الخافض، وإبقاء عمله، فقال: "وإنما لم يجز إضمار الخافض وإبقاء عمله، كما يجوز ذلك فى الناصب والرافع؛ لأن الخافض أضعف؛ لأنه مختص بالأسماء، فليس له تصرف الروافع والنواصب، التى فى الأسماء والأفعال0

والخافض أبدا لا يكون إلا من قبيل الحروف فى اللفظ أو فى النية؛ لأن "غلام زيد" فى نية غلام لزيد ، والحروف أضعف فى العمل من الأفعال، وأيضا فإن الحروف لا تعمل الخفض إلا بواسطة الفعل، أو ما فى معناه، ألا ترى أنك إذا قلت: "مررت بزيد"، فإنما خفضت "زيدا" بـ"مررت" بواسطة الباء . فلما احتاجت فى عملها إلى غيرها، كان عملها ضعيفا فلم يتصرف فيها لذلك"(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

لقد ورد هنا أكثر من قراءة : فقد قرئ : (رب المشرق ( بالرفع(
)0

واختلف معربوا القرآن الكريم فى توجيه هذه القراءة :

ـ فذهب بعضهم إلى الرفع على الابتداء(*) . وإليه ذهب الأخفش(
)، والطبرى(
)، والقرطبى(
)، والسمين الحلبى(
)، والشوكانى(
)0

وأجازه أبوجعفر النحاس(
)، وابن عطية(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)0

وهو ثانى وجهين ذكرهما الفخر الرازى فى توجيه هذه القراءة(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أى: هو رب المشرق والمغرب. وإليه ذهب أبوجعفر النحاس(
)، وابن عطية(
)، وأبوالبقاء العكبرى(
)0

وأجازه السمين(
)،والشوكانى(
)، وهو أول وجهين ذكرهما الفخر الرازى(
)0

وقرئ : (رب المشرق ( بالجر(
):

واختلف معربوا القرآن الكريم فى توجيه هذه القراءة : 

ـ فذهب بعضهم إلى الجر على البدل من قوله تعالى : (ربك( ، وإليه ذهب الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأبوحيان(
)، وأبوالسعود(
)، والألوسى(
)0

وأجازه السمين الحلبى(
)، والشوكانى(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى الجر على النعت لـ"ربك"، وإليه ذهب القرطبى(
)، والسمين(
)، والشوكانى(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى الجر على النعت من الهاء من قوله تعالى : (وتبتل إليه (، وإليه ذهب الطبرى(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى الجر على إضمار حرف القسم . وقد نسب الزمخشرى هذا الوجه لابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ ، فقال: "وعن ابن عباس على القسم بإضمار حرف القسم كقولك : الله لأفعلن، وجوابه : "لا إله إلا هو"، كما تقول : والله لا أحد فى النار إلا زيد"(
) وتبعه فى هذه النسبة الفخر الرازى(
)0

واعترضه أبوحيان، فقال : "ولعل هذا التخريج لا يصح عن ابن عباس؛ إذ فيه إضمار الجار فى القسم، ولا يجوز عند البصريين إلا فى لفظة "الله"، ولا يقاس عليه؛ ولأن الجملة المنفية فى جواب القسم إذا كانت اسمية، فلا تنفى إلا بـ"ما" وحدها، ولا تنفى بـ"لا" إلا الجملة المصدرة بمضارع كثيرا، وبماض فى معناه قليلا. والزمخشرى أورد ذلك على سبيل التجويز والتسليم، والذى ذكره النحويون هو نفيها بـ"ما" "(
)0

وقال الألوسى: "وقيل: على إضمار حرف القسم، وجوابه "لا إله إلا هو" وفيه حذف حرف القسم من غير ما يسد مسده، وإبقاء عمله، وهو ضعيف جدا، كما بين فى العربية"(
)0

وللسمين مع شيخه أبىحيان وقفة فى مسألة جواب القسم، فقال: "قلت: قد أطلق الشيخ جمال الدين بن مالك أن الجملة المنفية سواء كانت اسمية أم فعلية، تتلقى بـ"ما"، أو "لا" ، أو "إن" بمعنى ما . وهذا هو الظاهر"(
)0

وقال الألوسى: "وظاهر كلام ابن مالك فى التسهيل إطلاق وقوع الجملة المنفية جوابا للقسم، وقال فى شرح الكافية أن الجملة الاسمية تقع جوابا للقسم مصدرة بـ"لا" النافية، لكن يجب تكرارها ، إذا تقدم خبرها، أو كان المبتدأ معرفة، نحو: والله لا فى الدار رجل ولا امرأة ووالله لا زيد فى الدار ولا عمرو"(
)0

وقرئ : (رب ( بالنصب(
)0

واختلف المعربون فى توجيه هذه القراءة :

ـ فذهب بعضهم إلى النصب على إضمار:أعنى . وإليه ذهب أبوالبقاء العكبرى(
)0

وذهب بعضهم إلى أنه بدل من "(((((( ((((((( "، أجازه العكبرى(
)، والسمين(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب بفعل يفسره "(((((((((((" أى فاتخذ رب المشرق فاتخذه ، وما بينهما اعتراض أجازه العكبرى(
)، والسمين(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه منصوب على المدح . وإليه ذهب السمين(
)، والشوكانى(
)، والألوسى(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذا الإيضاح أن الشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق مذهب جمهور البصريين وتبع أبا حيان، فمنع حذف حرف القسم وبقاء عمله دون تعويض إلا مع لفظ الجلالة، ويبدو أن هذا المذهب هو الأقرب للصواب؛ لقوة حججه، وقد أيد موقف معربى القرآن الكريم الشيخ فى رأيه، ومن ثم فالشيخ محق فى اعتراضه، كما أنه تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون هذا الرأى قد نسب ـ سهوا ـ إلى ابن عباس ـ رضى الله تعالى عنهما ـ فقد نسب إليه العديد من الآراء التى لم يقل بها 0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الثالثة

إثبات فعل القسم وحذفه مع "الباء"
قال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى: "ومن وقف على: ( (((((( ((((( ((((((  ( ، وابتدأ ( ((((( (((((( ((((((( (  ( ، وجعل الباء حرف قسم، فقد تعسف وأخطأ؛ لأن باء القسم لا يحذف معها الفعل، بل متى ذكرت الباء، لابد من الإتيان بالفعل معها، بخلاف الواو"(
)0

بيان موقف النحاة :

"للقسم أدوات توصل الحلف إلى المقسم به"(
)، و"الباء" هى "أصل حروف القسم؛ لأنها حرف إضافة، ومعناها الإلصاق ، فأضافت معنى القسم إلى المقسم به، وألصقته به نحو قولك : أحلف بالله، كما توصل "الباء" المرور إلى الممرور به فى قولك : مررت بزيد"(
)0

قال ابن هشام ـ وهو يتحدث عن حرف "الباء" ـ : "وهو أصل أحرفه؛ ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معه، نحو: "أقسم بالله لتفعلن"، ودخولها على الضمير نحو: "بك لأفعلن"، واستعمالها فى القسم الاستعطافى نحو : "بالله هل قام زيد" أى: أسألك بالله مستحلفا"(
)0

هذا : ولقد ذهب جمهور النحاة إلى جواز إظهار فعل القسم مع "الباء"، وجواز حذفه، أجاز ذلك المبرد قياسا على الإغراء، وكل ما دل عليه دليل"(
)0

وتبعه فى هذا ابن الخباز(
)، وابن يعيش(
)، وابن مالك(
)، والمرادى(
) وغيرهم(
)0

وعلل ذلك أبوالبركات الأنبارى قائلا : "إنما حذف فعل القسم؛ لكثرة الاستعمال"(
)، وعلل ذلك ابن يعيش فقال: "قد حذفوا فعل القسم كثيرا؛ للعلم به، والاستغناء عنه، فقالوا: بالله لأقومن، والمراد أحلف بالله ، قال الله تعالى : ( (((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((  ( (
) فى أحد الوجهين هو القسم، وفى الوجه الآخر يتعلق بقوله : ( (( ((((((((  ( "(
)0

وذهب ابن عصفور إلى أن الأصل عدم ظهور الفعل، وأجاز ظهوره مع "الباء" بقلة(
)0

و"لا يظهر الفعل مع الواو"(
)؛ لأنه "لما كان ما عدا الباء من حروف القسم ليس مستعملا بحق الأصالة فى باب القسم، لم يظهروا معه فعل القسم، وأظهروه مع الباء ، فقالوا : "أقسم بالله"، و"أحلف بالله"(
)0

وأجاز ابن كيسان ظهور الفعل مع الواو(
)، ورد ذلك ابن عصفور قائلا : "وهذا لا ينبغى أن يجوز، كما لم يجز مع سائر حروف القسم التى ليس استعمالها بحق الأصالة، ولا يحفظه أحد من البصريين، فإن جاء شىء من ذلك فينبغى أن يتأول على أن يكون "أقسم" كلاما تاما، ثم أتى بعد ذلك بالقسم، ولا يجعل "والله" متعلقا بـ"أقسم"(
)0

ويضاف إلى ذلك، كثرة استعمال الواو، قال سيبويه: "وأكثرها الواو، ثم الباء"(
) وكثرة الاستعمال تقتضى التخفيف0

ثانيا : موقف معربى القرآن الكريم :

تباينت مواقف معربى القرآن الكريم حول توجيه"الباء" فى الآية الكريمة :

ـ فمنهم من ذهب إلى أن الباء متعلقة بـ"ادع" وهو أحد وجهين ذكرهما الزمخشرى(
)، ونقله عنه الرازى(
)، وإليه ذهب الشوكانى(
)، ورجحه أبوحيان، فقال : "والظاهر تعلق ( ((((( (((((( ( بـ( (((((( ((((( ((((((  (، ومتعلق الدعاء محذوف، تقديره: ادع لنا ربك بما عهد عندك فى كشف هذا الرجز"(
)0

وهو أحد وجهين ذكرهما السمين(
)0

ومنهم من ذهب إلى أن "الباء" للقسم، أى: أقسمنا بعهد الله عندك، أجاز ذلك الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، والبيضاوى(
)، وهو ثانى وجهين ذكرهما السمين(
)0

وقال الألوسى : "ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافى، كما يقال: بحياتك افعل كذا، فالمراد استعطافه عليه السلام؛ لأن يدعو لهم، وأن تكون للقسم الحقيقى"(
)0

وبعد : فيظهر من خلال هذه الدراسة، أن القول بجواز إظهار الفعل، وحذفه مع "الباء" هو الأقرب للصواب؛ وذلك لكثرة الاستعمال، والعلم به ، والاستغناء عنه، وهو رأى جمهور النحاة، وأجاز فريق من معربى القرآن الكريم كون "الباء" فى الآية للقسم ، وقد أيد ذلك السماع فجاء فعل القسم ـ مع "الباء" فى القرآن الكريم ـ محذوفا، قال تعالى : ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((  ( (
)، فدل ذلك على الجواز 0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الرابعة

لام جواب القسم

قال تعالى : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى : " … (  (((( (((((( (((((( ( ليس بوقف ؛ لأن لام  ( (((((((((((((( ((((  ( لام كى، وهى لا يبتدأ بها؛ لأنها متعلقة بما قبلها. وقال أبوحاتم السجستانى: تام ؛ لأن اللام لام قسم حذفت منه النون تخفيفا، والأصل: ليجيزينهم، فحذفوا النون، وكسروا اللام بعد أن كانت مفتوحة، فأشبهت فى اللفظ لام كى فنصبوا بها كما نصبوا بلام كى. قال أبوبكر بن الأنبارى : وهذا غلط، أن(*) لام القسم لا تكسر، ولا ينصب بها، ولو جاز أن يكون معنى "ليجزيهم" ليجزينهم لقلنا: والله ليقم عبدالله ، بتأويل والله ليقومن، وهذا معدوم فى كلام العرب. واحتج ـ [يقصد أباحاتم ](**) ـ بأن العرب تقول فى محل التعجب: أكرم بعبدالله، فيجزمونه لشبهه لفظ الأمر ، وقال أبوبكر بن الأنبارى: وليس هذا بمنزلة ذاك؛ لأن التعجب عدل إلى لفظ الأمر ، ولام القسم لم توجد مكسورة قط فى حال ظهور اليمين، ولا فى إضماره …… وأجمع أهل العلم باللسان على أن ما قاله وقدره فى ذلك خطأ لا يصح فى لغة ولا قياس …"(
)0

بيان موقف النحاة:

"لما كان كل واحد من القسم؛ والمقسم عليه جملة، والجملة عبارة عن كل كلام مستقل قائم بنفسه، وكانت إحداهما لها تعلق بالأخرى، لم يكن بد من روابط تربط إحداهما بالأخرى، كربط حرف الشرط الشرط بالجزاء"(
)0

ومن هذه الروابط : اللام "وهى اللام المفتوحة التى تدخل على الجملة المثبتة اسمية كانت ، أو فعلية؛ لتدل على أن ما بعدها هو المقسم عليه"(
) 0

وذهب الأخفش إلى أن القسم يجوز أن يتلقى بـ"لام" كى، وخرج على ذلك بعض آيات القرآن الكريم، نحو قوله تعالى:( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((  ( (
) قال : "ولا أعلمه إلا على قوله : "ليرضنكم"، كما قال الشاعر:

	إذا قلت قدنى قال بالله حلفة

	(
	لتغنى عنى ذا إنائك أجمعا(
)



أى ليغنين عنى، ونحو وهو : ( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((  ( (
) أى: "ولتصغين" "(
)0

وتبعه أبوعلى الفارسى فى : "المسائل العسكرية" وصحح هذا الرأى، ودافع عنه(
)0

ونسب إليه أبوحيان، والإمام السيوطى، أنه رجع عنه فى : "البصريات"، و"التذكرة"(
) ولكن لا يظهر من كلامه فى : "البصريات" أنه رجع عن هذا الرأى(
)0

واعترض الجمهور على رأى الأخفش بأن "القسم إنما يجاب بالجملة"(
) ، "ولام كى، وما بعدها: جار ومجرور"(
)0

وأجاب الفارسى : "إن ذلك لا يمنع من وقوعه موقع الجملة التى يقسم عليها ـ وإن كان مفردا ـ …… وترى أن هذا الموضع من المواضع التى يقع فيها ما هو جملة فى المعنى، وقد سد ما ذكرنا مسدها"(
)0

وقدر الجمهور الجواب محذوفا، واللام متعلقة به، أى ليكونن كذا؛ ليرضوكم، ولتشربن لتغنى عنى(
)0

وقال ابن عصفور:"ولا حجة له ـ [ يقصد الأخفش ] (*) ـ فى ذلك؛ لأنه يمكن أن يكون "لتصغى" متعلقا بفعل مضمر يدل عليه ما قبله، كأنه قال : فعلنا ذلك؛ لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة"(
)0

وفى رواية المقرب : "لتغنن"(
) والأصل : "لتغنين" فحذف الياء ؛ لأنها بعد كسرة ولم يردها عند لحاق النون وأبقى ما قبلها مكسورا، على لغة بنى فزارة(
) وعليه فلا شاهد فى البيت0

هذا ، وذهب البصريون ـ إذا كانت جملة الجواب فعلية فعلها مضارع، دال على الاستقبال، مثبت ، ولم يفصل بين اللام والفعل ـ إلى أنه يلزم آخر الفعل النون الخفيفة أو الثقيلة(
) وعلل ذلك المبرد فقال : "لأن القسم لا يقع إلا على ما لم يقع من الأفعال، فكرهوا أن يلتبس بما يقع فى الحال"(
) ووافقهم ابن يعيش(
)، وابن عصفور(
)، وابن الناظم(
)، وابن هشام(
)، وغيرهم(
)0
بيان موقف معربى القرآن الكريم من الآية :

ذهب معربوا القرآن الكريم إلى أن اللام فى قوله تعالى : ( (((((((((((((  ( (
) متعلقة بقوله تعالى : ( ((((( ( ، وذهب إلى هذا الزمخشرى(
)، وأبوحيان(
)، والسمين(
)0

ولم أجد ـ فيما اطلعت عليه ـ من قال بأن اللام واقعة جوابا للقسم فى هذه الآية . ورد أبوحيان رأى الأخفش، وذلك عند قوله تعالى : ( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((  ( (
) قال:" … وذهب الأخفش إلى أن لام "ولتصغى" هى لام كى، وهى جواب لقسم محذوف … والرد عليه مذكور فى كتب النحو"(
)0

ورد كذلك رأى أبىحاتم السجستانى، الذى يمثل صدى لرأى الأخفش. وذلك عند قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (
) قال : " … وقال أبوحاتم : هى لام القسم والتقدير: والله ليثبتن، فحذفت النون، وكسرت للام . انتهى، وهذا قول فى غاية الضعف، وكان ينحو إلى مذهب الأخفش أن جواب القسم بلام كى …… وهو مذهب مرجوح"(
)0

ورده كذلك القرطبى عند قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((  ( (
) قال : "وقال أبوحاتم السجستانى هى لام القسم. وهذا خطأ؛ لأن لام القسم لا تكسر، ولا ينصب بها"(
)0

ونسب أبوالبركات الأنبارى هذا الرأى إلى الفراء ، وذلك عند قوله تعالى :   (  (((((((((( ((((( ((((((((( ( (
) ولكن الفراء لم يقل بهذا(
)0

وبعد. فيظهر من خلال هذا البيان، أن "لام" كى لا تقع جوابا للقسم ، وما ذهب إليه أبوحاتم والذى يمثل صدى لرأى الأخفش، لا يؤيده سماع ولا يعضده قياس، "ولو جاز هذا بحال لجاز ليقوم زيد، فى معنى ليقومن …… ولا يحفظ من لسانهم، والله ليقوم، ولا بالله ليخرج زيد، بكسر اللام، وحذف النون، وبقاء الفعل مفتوحا"(
)0

وما استدل به الأخفش، قد تطرقه الاحتمال، ومن ثم يسقط به الاستدلال، وعلى هذا، فأبوبكر بن الأنبارى محق فى اعتراضه على أبىحاتم، ومن ثم فالشيخ الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ محق فى موافقته لأبى بكر بن الأنبارى فى اعتراضه على أبى حاتم 0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة الخامسة

أ -  حكم حروف الجر فى التعلق

ب -  حاجة القسم إلى جواب

قال الله تعالى : ( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى : " … ووقف بعضهم على : ( ((( (((((( (((  ( ، ثم يقول : "بحق" وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله . الثانى: أنه ليس موضع قسم، وجواب آخر : أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشىء فذلك غير جائز، وإن كانت للقسم لم يجز؛ لأنه لا جواب هنا، وإن كان ينوى بها التأخير ، وأن الباء متعلقة بـ"قلته"، أى: إن كنت قلته فقد علمته بحق . فليس خطأ على المجاز، لكنه لا يستعمل كما صح سنده عن أبى هريرة قال: لقن عيسى عليه الصلاة والسلام حجته، ولقنه الله فى قوله لما قال تعالى :  الآية . قال أبوهريرة: عن رسول الله (: "لقن الله عيسى حجته" بقوله : ( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ( (
)"(
)0

بيان موقف النحويين:

عرف الزجاجى الحرف بقوله : "ما دل على معنى فى غيره، نحو: من، وإلى، وثم وما أشبه ذلك . وشرحه أن "من" تدخل فى الكلام للتبعيض، فهى تدل على تبعيض غيرها، لا على تبعيضها نفسها، وكذلك إذا كانت لابتداء الغاية، كانت غاية غيرها. وكذلك سائر وجوهها. وكذلك "إلى" تدل على المنتهى، فهى تدل على منتهى غيرها، لا على منتهاها نفسها، وكذلك سائر حروف المعانى"(
)0

وعرفه ابن يعيش بقوله: "والحرف: كلمة دلت على معنى فى غيرها. وقولنا : كلمة أسد من قوله(*):ما دل.لأن الكلمة أقرب من الحرف، فهى أدل على الحقيقة"(
)0

وقال المرادى : "وقد حد بحدود كثيرة . ومن أحسنها قول بعضهم : الحرف كلمة تدل على معنى فى غيرها فقط"(
)0

ومن أصناف الحرف: حروف الجر، أو حروف الإضافة، "وتسمى حروف الإضافة؛ لأنها تضيف معانى الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها . وتسمى حروف الجر؛ لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أى تخفضها . وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات؛ لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات، وهى متساوية فى إيصال الأفعال إلى ما بعدها، وعمل الخفض، وإن اختلفت معانيها فى أنفسها"(
)0

"ولما كانت هذه الحروف توصل معانى الأفعال، أو ما هو فى معناها إلى ما بعدها من الأسماء ، لم يكن بد من فعل ، أو ما هو فى معنى فعل ، توصل معناه إلى ما بعدها؛ فلذلك احتاجت إلى متعلق0

فإذا قال النحوى: بم يتعلق هذا الحرف، أو ما العامل فيه؟ فإنما يعنى : ما الذى أوصل هذا الحرف معناه؟ فهى عبارات عن معنى واحد 0

ومن ثم احتاج الظرف إلى متعلق من حيث كان مقدرا بحرف الجر، وكذلك كل اسم مقدر بحرف الجر فإنه لابد له من ذلك لما ذكر"(
)0

قال ابن يعيش : "ليس فى الكلام حرف جر إلا وهو متعلق بفعل، أو ما هو بمعنى الفعل فى اللفظ أو التقدير، أما اللفظ فقولك : انصرفت عن زيد، وذهبت إلى بكر، فالحرف الذى هو "إلى" متعلق بالفعل الذى قبله، وأما تعلقه بالفعل فى المعنى، فنحو قولك : المال لزيد، تقدير : المال حاصل لزيد، وكذلك: زيد فى الدار تقديره : زيد مستقر فى الدار أو يستقر فى الدار، فثبت بما ذكرناه أن هذه الحروف إنما جئ بها مقوية، وموصلة لما قبلها من الأفعال أو ما هو فى معنى الفعل إلى ما بعدها من الأسماء"(
)0

وقال المالقى: "واعلم أن الباء ، وسائر حروف الخفض لابد أن تكون متعلقة بفعل ، أو ما فيه معنى الفعل، أو رائحة الفعل؛ لأن الجار والمجرور فى موضع معمول مستدع لواحد من ذلك"(
)0

وقال ابن هشام ـ فى معرض حديثه عن حكم الظرف(*) والجار والمجرور فى التعلق ـ :"لابد من تعلقهما بالفعل ، أو ما يشبهه(**) أو ما أول بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه ، فإن لم يكن شىء من هذه الأربعة موجودا قدر 0

مثال التعلق بالفعل وما يشبهه قوله تعالى : ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((  ( (
) 0

ومثال التعلق بما أول بمشبه الفعل قوله تعالى : ( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((  ( (
) أى: وهو الذى هو إله فى السماء فـ "فى" متعلقة بـ"إله"، وهو اسم غير صفة، وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود 0

ومثال التعلق بما فيه رائحته : "فلان حاتم فى قومه"، فتعلق الظرف بما فى "حاتم" من معنى الجود0

ومثال التعلق بالمحذوف قوله تعالى : ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((  ( (
) بتقدير: وأرسلنا. ولم يتقدم ذكر الإرسال، ولكن ذكر النبى والمرسل إليهم يدل على ذلك"(
)0

هذا . وهناك بعض حروف الجر ليس لها متعلق، منها:

1 -  حرف الجر الزائد كالباء ومن فى : ( (((((((( (((((( ((((((((  ( (
) ، ( (((( (((( ((((((( (((((( ((((  ( (
) وذلك لأن معنى التعلق الارتباط المعنوى، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر، والزائد إنما دخل فى الكلام تقوية له وتوكيدا ، ولم يدخل للربط0

2 -  لعل فى لغة عقيل؛ لأنها بمنزلة الحرف الزائد، ألا ترى أن مجرورها فى موضع رفع على الابتداء، ولأنها لم تدخل لتوصيل عامل بل لإفادة معنى التوقع0

3 -  حرف الاستثناء وهو : خلا، وعدا، وحاشا ، إذا خفضن؛ فإنهن لتنحية الفعل عما دخلن عليه، كما أن "إلا" كذلك وذلك عكس معنى التعدية الذى هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم، وإنما خفض بهن المستثنى، ولم ينصب كالمستثنى بـ"إلا" لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفا"(
)0

ـ هذا : "ولا يجوز أن يقدم على حروف الجر ما عملت فيه"(
)0

ب -  حاجة القسم إلى جواب :

لقد أكد النحويون على حاجة القسم إلى جواب، فقال أبوعلى الفارسى متحدثا عن جملة القسم ـ : " إلا أنها لا تستقل بأنفسها حتى تتبع بما يقسم عليه . ونظيرها من الجمل الشرط فى المجازاة فى أنها وإن كانت جملة فقد خرجت عن أحكام الجمل من جهة أنها لا تفيد حتى ينضم إليها الجزاء"(
)0

وقال ابن الخباز : "واعلم أن جملتى القسم والشرط أختان، فكما لابد للشرط من الجزاء، كذلك لابد للقسم من الجواب. وسألت شيخنا (*) ـ رحمه الله تعالى ـ لم افتقر القسم إلى الجواب ؟

فقال : لأن القسم مؤكد ومؤكد ، المؤكد من غير مؤكد لا يكون"(
)0

وقال ابن مالك : "القسم جملة يجاء بها لتوكيد جملة، وترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملتى الشرط والجزاء. وكلتاهما اسمية وفعلية. والمؤكدة هى الأولى، والمؤكدة هى الثانية، وهى المسماة جوابا"(
)0

وهنا تلوح نكتة نحوية: حيث إنه من المعروف مجئ المؤكد بعد المؤكد؛ فالمؤكد تابع، والمؤكد متبوع 0

وهنا قد جاء المؤكد قبل المؤكد، ولكن الذى يصوب المسألة هنا أن التأكيد هنا ليس التأكيد المصطلح عليه نحويا0 

ولا يحذف جواب القسم إلا إذا كانت هناك قرينة تدل عليه، نحو: "زيد قائم والله" فحذف جواب "والله" لدلالة "زيد قائم" عليه(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم من الآية الكريمة :

"ما" فى قوله تعالى : ( ((( (((((( ((( (((((((  ( (
) : يجوز أن تكون موصولة، أو نكرة موصوفة، والجملة بعدها صلة فلا محل لها من الإعراب، أو صفة فمحلها النصب؛ فإن "ما" منصوبة(
)0

قال أبوالبقاء : "وهو مفعول "أقول"؛ لأن التقدير : أن أدعى أو أذكر"(
)0

قال السمين: "فإن "ما" منصوبة بـ"أقول" نصب المفعول به؛ لأنها متضمنة لجملة، فهو نظير: قلت كلاما"، وعلى هذا فلا يحتاج أن يؤول "أقول" بمعنى أدعى، أو أذكر كما فعله أبوالبقاء"(
)0

واسم "ليس" ضمير عائد إلى "ما" ، وفى خبر "ليس" وجهان: أحدهما: أنه "لى"، أى: ما ليس مستقرا لى وثابتا ، وأما "بحق" على هذا ففيه ثلاثة أوجه، ذكر أبوالبقاء منها وجهين : أحدهما: "أنه فى موضع الحال من الضمير فى الجار، والعامل فيه الجار.والثانى:أن يكون "بحق" مفعولا به تقديره: ما ليس يثبت لى بسبب حق، فالباء تتعلق بالفعل المحذوف لا بنفس الجار؛ لأن المعانى لا تعمل فى المفعول به"(
)0

قال السمين : "قلت: وهذا ليس بجيد لأنه قدر متعلق الخبر كونا مقيدا، ثم حذفه وأبقى معموله"(
)0

الوجه الثالث: أن قوله: "بحق" متعلق بقوله: "علمته" ويكون الوقف على هذا على قوله: "لى" والمعنى: فقد علمته بحق . ويرد هذا الوجه بما يلى :

قال القرطبى : "خرج الترمذى عن أبى هريرة قال: تلقى عيسى حجته، ولقاه الله فى قوله : ( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ( 0

قال أبوهريرة : عن النبى (: "فلقاه الله" : ( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( (((((((  ( الآية كلها"(
)0

وقال أبوحيان : "وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد تم عند قوله : "ما ليس لى" وجعل بحق متعلقا بـ"علمته" الذى هو جواب الشرط. ورد ذلك بإدعاء التقديم والتأخير فيما ظاهره خلاف ذلك، ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا لمعنى يقتضى ذلك، أو بتوقيف، أو فيما لا يمكن فيه إلا ذلك . انتهى هذا القول ورده. ويمتنع أن يتعلق بـ"علمته"؛ لأنه لا يتقدم على الشرط شئ من معمولات فعل الشرط ، ولا من معمولات جوابه، ووقف نافع وغيره من القراء على قوله "بحق"، وروى ذلك عن النبى ( "(
)0

وقال السمين : "وقد رد هذا بأن الأصل عدم التقديم والتأخير . وهذا لا ينبغى أن يكتفى به فى رد هذا، بل الذى منع من ذلك ، أن معمول الشرط أو جوابه لا يتقدم على أداة الشرط لاسيما والمروى عن الأئمة القراء الوقف على "بحق"، ويبتدئون بـ"إن كنت قلته"، وهذا مروى عن النبى ( ؛ فوجب اتباعه"(
)0

والوجه الثانى فى خبر "ليس" قوله : "بحق" وعلى هذا ففى "لى" ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه تبيين كما فى قولهم : "سقيا لك" أى: فيتعلق بمحذوف(
)0

الوجه الثانى: أنه حال من "بحق" لأنه لو تأخر لكان صفة له، قال أبوالبقاء: "وهذا يخرج على قول من أجاز تقديم حال المجرور عليه"(
)0

وقال السمين: "وفيه أيضا تقديم الحال على عاملها المعنوى فإن "بحق" هو العامل؛ إذ "ليس" لا يجوز أن تعمل فى شىء، وإن قلنا إن "كان" أختها قد تعمل؛ لأن "ليس" لا حدث لها بالإجماع"(
)0

الوجه الثالث: أنه متعلق بنفس "حق"؛ لأن الباء زائدة، وحق بمعنى مستحق ، أى: ما ليس مستحقا لى"(
) وقد استظهر ذلك أبوحيان(
)0

قال الألوسى : "وقيل: إن "لى" متعلق بـ"حق" وهو الخبر. وهو أيضا مبنى على قول بعض النحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار 0

والجمهور على عدم الجواز ولا فرق عندهم فى المنع بين أن يكون الجار زائدا أو غيره"(
)0

ملاحظة هامة :

بعد بيان موقف معربى القرآن الكريم، لعل قول الشيخ فى بداية الاعتراض ـ أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله ـ يقصد منه منع تقديم حال المجرور عليه، ويكون الشيخ بذلك قد وافق المذهب البصرى، حيث إنه إذا تقدم الحال على عاملها الظرف أو المجرور وكان مخبرا بهما وتوسط الحال بين المخبر عنه، والمخبر به ففى ذلك خلاف بين النحويين فذهب الفراء إلى جواز تقديم الحال(
) وتبعه الأخفش(
)، وأما ابن مالك ففصل المسألة فإن كانت الحال صريحة نحو: زيد متكئا فى الدار . فإنه يضعف القياس عليها؛ لضعف العامل وظهور العمل، وإن كانت الحال غير صريحة فلا يضعف القياس عليها، وشبه الحال فيه بخبر "إن" إذا كان ظرفا ، ولتوسعهم فى الظروف بما لا يتوسع فى غيرها بمثله"(
)0

ومنع البصريون ذلك وأولوا ما استدل به المجيزون(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذه الدراسة أن الشيخ الأشمونى ذو ذوق نحوى رفيع؛ حيث اعترض على وجه نحوى يحمله الوقف فى طياته ، كما يظهر أن الشيخ محق فى اعتراضه؛ لأن الباء لا يجوز أن تكون غير متعلقة بشىء، وهنا يبدو واضحا موقف الشيخ من العامل النحوى، وأخذه به ، "وإنما احتاج الظرف والجار والمجرور إلى متعلق لأنهما معمولان فاحتاجا على عامل"(
)0

كما يؤيد الشيخ فى اعتراضه ، أن الموضع هنا ليس موضع قسم0

هذا . وقد ظهر جليا أن رد السمين الحلبى ـ على من قال بالوقف على قوله : "لى" وأن قوله : "بحق" متعلق بقوله : "علمته" والمعنى: فقد علمته بحق ـ كان ردا قويا وواضحا 0

كما ظهر أن الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ قد وافق المذهب البصرى القائل بأن : "حروف الجر، لا يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه"(
)0

[ والله تعالى أعلم ]

المسألة السادسة

دخول الفاء على جواب القسم

قال تعالى : ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((  ( (
) 0

قال الشيخ أحمد الأشمونى ـ رحمه الله تعالى ـ : " أيضا يجوز الوقف على (  ((((((((((( ( ثم يبتدئ ( (((((((((((((  ( ، إن جعل "بآياتنا" قسما، وجوابه ( (((( (((((((((  ( مقدما عليه، ورد هذا أبوحيان وقال : جواب القسم لا تدخله الفاء . وإن جعل جوابه محذوفا، أى : وحق آياتنا لتغلبن جاز"(
)0

بيان موقف النحويين:

"القسم جملتان، الأولى منهما إنشائية، وهى المقسم بها ، والثانية خبرية، وهى المقسم عليها، ولما كان كل واحدة من الجملتين مستقلة بنفسها، احتاجتا إلى ما يخرجهما من حكم الاستقلال، ويربط إحداهما بالأخرى؛ إذ لا غنى لكل واحدة من الجملتين عن الأخرى0

والحروف التى تدخل على الجملة المقسم عليها أربعة، حرفان للإيجاب، وهما : "إن"، و"اللام"، وحرفان للنفى، وهما "ما"، و"لا"، وإنما اختص الجواب فى القسم بهذه الحروف؛ لما فيها من التوكيد المحتاج إليه فى القسم"(
)0

"فيتلقى القسم فى الإيجاب إن كانت الجملة اسمية باللام أو بإن، ويجوز الجمع بينهما، فتقول: والله لزيد قائم، ووالله إن زيدا قائم، ووالله إن زيدا لقائم0

فإن كانت الجملة فعلية وفعلها ماضيا احتاج إلى اللام وقد، فتقول: والله لقد قام، قال الله تعالى : ( (((((( (((( ((((  ( (
) وقد يستغنى بأحدهما عن الآخر 0

وأما المستقبل فتلزمه النون الخفيفة، أو الثقيلة، تقول: والله ليقومن زيد ، ووالله ليقومن عمرو، فإذا انفصلت اللام من الفعل لم تحتج إلى النون 0

ويتلقى القسم فى النفى بـ"ما" و"لا" تقول: والله ما زيد قائما، ووالله ما زيد قائم  ووالله ما قام زيد ، ووالله لا ينطق زيد 0

وقد تحذف "لا" فى النفى، قال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((  ( (
) ، وإنما حذفت "لا" لأن الكلام غير ملبس"(
)0

وعلل ابن الحاجب المجئ بهذه الحروف فى جواب القسم فقال : "للتنبيه على أن ما يذكر بعده هو الذى جئ بالقسم تأكيدا له، وهذا مخصوص بالقسم لغير الاستعطاف، وهو الشائع الكثير، وأما القسم للاستعطاف فإنما يكون جوابه الجمل الطلبية وما حمل عليها من قولهم : أقسمت عليك لما فعلت وألا فعلت ، وهذه الأجوبة فى القسم إنما تكون إذا اختير ذكر الجملة المقسم عليها بعده، وأما إذا لم يذكر بعده وذكر قبل القسم ما يدل عليها ، أو ذكر القسم معترضا امتنع ذلك ، فإذا قلت : زيد قائم والله ، أو زيد ـ والله ـ قائم، لم يكن ذلك فى شىء منه، فإن ذكرت بعد القسم ما يصح أن يكون له ، وما يصح أن يكون تتمة لما قبله جاز الأمران ، فتقول : زيد ـ والله ـ إن أباه قائم ، وزيد ـ والله ـ أبوه قائم"(
)0

وقال ابن يعيش : " وإنما وجب لهذه الحروف أن تقع جوابا للقسم؛ لأنها يستأنف بها الكلام، ولذلك لم تقع الفاء جوابا للقسم؛ لأنه لا يستأنف الكلام بها"(
)0

بيان موقف معربى القرآن الكريم :

لقد اختلف موقف معربى القرآن الكريم حول توجيه قوله تعالى : (بآياتنا( :

ـ فذهب بعضهم إلى أنه متعلق بـ"(((((((("، وقد أجازه الزجاج(
)، والزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وهو أحد أوجه ذكرها السمين(
) والألوسى(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه من صلة " ((((((((("، كالزجاج(
)، وأجازه الزمخشرى(
)، وابن عطية(
)، وأبوالبقاء(
)، وهو أحد أوجه ذكرها السمين(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بمحذوف، تقديره: اذهبا، كالزمخشرى(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين(
)0

ـ وذهب بعضهم إلى أنه متعلق بـ"الغالبون" كالطبرى(
)، وأجازه ابن عطية(
)، وأبوالبقاء(
)، وأحد أوجه ذكرها السمين(
)0

ـ وأجاز الزمخشرى "أن يكون قسما، جوابه "لا يصلون" مقدما عليه"(
)0

ورد ذلك أبوحيان، فقال : "فإنه لا يستقيم على قول الجمهور؛ لأن جواب القسم لا تدخله الفاء"(
)0

وحاول الألوسى الدفاع عن الزمخشرى، فقال: "فلعله أراد أن ذلك دال على الجواب، وأما هو فمحذوف، إلا أنه تساهل فى التعبير"(
)0

وبعد . فيبدو من خلال هذه الدراسة أن الشيخ الأشمونى ، قد وافق جمهور النحويين فى منع دخول الفاء على جواب القسم ، ووافق ـ أيضا ـ أبا حيان فى اعتراضه على الزمخشرى، والشيخ الأشمونى محق فى ذلك؛ وذلك لأن القول بإجازة دخول الفاء على جواب القسم قول لا يؤيده سماع، ولا قياس0

[ والله تعالى أعلم ]
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(*) يضاف إلى ذلك قول الرمانى : "وسيبويه يقدر الاستثناء المنقطع بـ"لكن"، والفراء يقدره بـ"سوى" . معانى الحروف ص: 128  0


(�) اللباب: 1/ 302  0


(�) شرح المفصل 2/ 75  0


(�) اللباب 1/ 302 ، وينظر: أسرار العربية 201  0


(�) توجيه اللمع 213  0


(�) شرح التسهيل : 2/ 264 ، وينظر شرح الكافية الشافية: 2/ 700  0


(�) شرح التصريح : 1/ 537 بتصرف 0


(�) همع الهوامع: 3/ 248 بتصرف 0


(�) ارتشاف الضرب: 2/ 294  0


(�) شرح ابن الناظم : ص210، وينظر الإيضاح فى شرح المفصل: 1/ 360، وشرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى : 2/ 255  0


(�) الإيضاح للفارسى: 178 ، وينظر معانى الحروف : 127، والمقتصد: 2/ 720، واللباب 1/307، توجيه اللمع: 213، وشرح شذور الذهب: 285  0


(�) شرح الكافية الشافية: 2/ 701 بتصرف 0


(�) الاستغناء فى أحكام الاستثناء ص: 382 وما بعدها بتصرف . تحقيق د/ طه محسن 0


(�) شرح الكافية : 2/ 113 . الرضى وإن لم يقل بالبعضية إلا أنه رد القول بالجنسية0


(�) الجنى الدانى : 512  0


(�) الارتشاف : 2/ 296  0


(�) كالشارح الأندلسى فى: شرح ألفية ابن مالك : 2/ 257 ـ 259 تبع ابن مالك فى رد القول بالجنسية وإن لم يقل بالبعضية 0


(�) الأصول : 1/ 291 ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك : 2/ 267 وألغى هذا الشرط القرافى فى الاستغناء ص454 وما بعدها 0


(�) الجنى الدانى : 511  0


(�) شرح اللمع للواسطى : ص82 بتصرف يسير، وينظر الكتاب : 2/ 319 ـ 325، المقتضب : 4/ 412 ، والأصول: 1/ 290، وشرح المفصل لابن يعيش 2/ 80، والاستغناء فى الاستثناء/ 45، وما بعدها، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1 جـ1 ص237 وما بعدها0


(*) هو: يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون "التجيبى": كان أديبا، نحويا، لغويا، فقيها فاضلا، حسن الخط والوراقة، عريقا فى الآداب واللغة، من مؤلفاته: المصباح فى شرح ما اعتم من شواهد الإيضاح توفى 540هـ . بغية الوعاة 2/ 363  0


(�) ارتشاف الضرب: 2/ 296 بتصرف، وينظر الهمع : 3/ 250  0


(�) البغداديات (المسائل المشكلة) ص: 493 وما بعدها بتصرف، وينظر شرح الكافية للرضى 2/117، وارتشاف الضرب 2/ 296  0


(�) هو : محمد بن محمد بن أبى على بن أبى سعيد بن عمرون، الحلبى النحوى، أخذ النحو عن ابن يعيش ، وغيره ، وبرع به ، وتصدر لإقرائه ، وجالس ابن مالك، وأخذ عنه البهاء بن النحاس، وروى عنه الشرف الدمياطى، وشرح المفصل توفى 649هـ . بغية الوعاة 1/231


(�) الاستغناء: ص452 بتصرف يسير 0


(�) الهمع : 3/ 249  0


(�) شرح الكافية : 2/ 117  0


(�) شرح ابن الناظم : 210  0


(�) شرح المفصل: 2/ 86 ، 87، وينظر توجيه اللمع :221  0


(*) لعل الصواب : ما قام أحد إلا زيد . بالرفع على البدلية 0


(�) شرح التصريح : 1/ 539  0


(�) شرح الكافية : 2/ 134 ، وينظر شرح شذور الذهب : 285  0


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 جـ1 ص172 ، وينظر المقتضب : 4/ 389، وشرح الكافية الشافية 2/ 708 ، وشرح ابن الناظم: 219 ، وشرح الكافية للرضى 2/ 135 ـ 140 ، وارتشاف الضرب: 2/ 297، وأوضح المسالك : 2/ 253، والهمع 3/ 251، وشرح الأشمونى 1/ 396  0


(�) شرح التسهيل : 2/ 270  0


(�) سورة آل عمران آية : 144  0


(�) سورة النساء آية : 171  0


(�) سورة الأحقاف آية : 35  0


(�) سورة التوبة آية 32  0


(�) شرح التصريح : 1/ 539 ـ 540 بتصرف 0


(�) سورة الإسراء آية : 89  0


(�) شرح الكافية: 2/ 135  0


(�) شرح الكافية للرضى : 2/ 134، وينظر حاشية الصبان: 2/ 221، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1 جـ1 ص173  0


(�) شرح الكافية: 2/ 140  0


(�) سورة البقرة آية : 45  0


(�) سورة البقرة آية : 143  0


(�) سورة يوسف آية : 66  0


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ق1 جـ1 ص173 وما بعدها بتصرف يسير 0


(�) قال : "استثناء ليس من الأول والمعنى ـ والله أعلم ـ لكن من ظلم ثم تاب من المرسلين وغيرهم" معانى القرآن وإعرابه 4/ 110  0


(�) إعراب القرآن 3/ 200  0


(�) مشكل إعراب القرآن : 2/ 532  0


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 219  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 172  0


(�) تفسير القرطبى : 13/ 160  0


(�) فتح القدير : 4/ 127  0


(�) البحر المحيط : 7/ 57  0


(�) روح المعانى : 19 / 166  0


(�) الدر المصون : 5/ 298 بتصرف يسير 0


(�) المحرر الوجيز : 12/ 95  0


(�) البحر المحيط : 7/ 57  0


(�) معانى القرآن : 2/ 287  0


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق1 جـ1 ص257  0


(�) تفسير الطبرى : مجـ9 جـ19 ص85 بتصرف 0


(�) إعراب القرآن : 3/ 200  0


(�) المحرر الوجيز : 12/ 94  0


(�) تفسير القرطبى: 13/ 161 ، 162  0


(�) البحر المحيط : 7/ 57  0


(�) الدر المصون : 5/ 298  0


(�) معانى القرآن : 2/ 287  0


(�) تأويل مشكل القرآن : 219  0


(�) مشكل إعراب القرآن : 2/ 532  0


(�) إعراب القرآن : 3/ 200 بتصرف يسير 0


(�) روح المعانى : 19 / 166  0


(�) قال بذلك الكوفيون ينظر الإنصاف : 232 مسألة رقم 37 ، والتبيين: 403 مسألة رقم 67 ودراسات لأسلوب القرآن : ق1 جـ1 ص286  0


(�) معانى القرآن : 2/ 287 ، وينظر: 1/ 89 ـ 90  0


(�) إعراب القرآن : 3/ 200 بتصرف يسير 0


(�) المحرر الوجيز : 12/ 95  0


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 219  0


(�) البحر المحيط : 7/ 57  0


(�) مشكل إعراب القرآن : 2/ 532  0


(�) روح المعانى : 19/ 166  0


(�) قرأ بذلك أبو جعفر القارئ، وزيد بن أسلم ينظر مختصر ابن خالويه صـ110، والمحتسب 2/ 136، المحرر الوجيز : 12/ 95، والكشاف 3/ 138، والتفسير الكبير 24/ 184، البحر المحيط 7/ 57، الدر المصون : 5/ 299، روح المعانى : 19/ 166، معجم القراءات القرآنية: 3/ 458  0


(�) المحتسب : 2/ 136  0


(�) إعراب القراءات الشواذ :2/ 230 بتصرف يسير 0


(�) سورة الكهف آية : 1 ـ 2  0


(*) يقصد أن الوقف حسن 0


(**) لعل الصواب : أنزله 0


(�) منار الهدى : 228 ـ 229  0


(�) شرح التصريح: 1/ 569، وينظر توضيح المقاصد والمسالك : 2/ 131، وارتشاف الضرب: 2/ 334، وشرح شذور الذهب : 267  0


(�) أوضح المسالك : 2/ هامش 294 باختصار 0


(�) اللباب : 1/ 284  0


(�) الأصول: 1/ 213 ، وينظر شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 55  0


(�) توجيه اللمع 202 وينظر الأصول : 1/ 213 ، واللباب : 1/ 284 ، وشرح المفصل لابن يعيش 2/ 55  0


(�) شرح ابن الناظم : 227 ، وينظر شرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى : 2/ 290 0


(�) شرح الكافية : 2/ 50 ـ 51 بتصرف 0


(�) أوضح المسالك : 2/ 293  0


(�) السابق : 2/ 342  0


(�) سورة النساء آية : 79  0


(�) سورة النمل آية : 19  0


(�) سورة يونس آية : 99  0


(�) أوضح المسالك : 2/ 342 وما بعدها بتصرف 0


(�) شرح التصريح : 1/ 572 بتصرف 0


(�) الهمع : 4/ 18 ، وينظر الأصول : 1/ 214 ، وأمالى ابن الشجرى : 3/ 3 ، والمرتجل: 160م ، واللباب 1/ 284 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 2/ 326، وشرح ابن الناظم : 230، وشرح الكافية للرضى : 2/ 551، وتوضيح المقاصد 2/ 137  0


(�) شرح التصريح : 1/ 578  0


(�) المرتجل: 165  0


(�) شرح التصريح: 1/ 584 وينظر تفصيل تلك المسوغات فيه وفى: شرح التسهيل لابن مالك 2/ 331، وشرح الكافية الشافية: 2/ 737، وشرح عمدة الحافظ 306، وأوضح المسالك 2/308، والهمع 4/ 21  0


(�) الأصول : 1/ 214 ـ 218 ، وينظر شرح المفصل لابن يعيش 2/ 56، وشرح الكافية للرضى : 2/ 52  0


(�) سورة آل عمران آية : 133  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن : 1/ 149، وينظر : 1/ 164 ـ 191، وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق3 جـ3 ص141  0


(�) شرح جمل الزجاجى لابن خروف : 1/ 378  0


(�) ينظر توضيح المقاصد : 2/ 161 ، وارتشاف الضرب : 2/ 359 ، أوضح المسالك: 2/337 ، مغنى اللبيب : 2/ 647 ، والكوكب الدرى 385 ، تحقيق د/ محمد حسن عواد وشرح التصريح : 1/ 602 ، شرح الأشمونى: 1/ 429 ، وحاشية الصبان 2/274، وحاشية الخضرى 1/ 219  0


(�) شرح التسهيل : 2/ 350  0


(*) هو : بدرالدين محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة، ولد بحماه، وسمع الكثير واشتغل وأفتى ودرس ، وأخذ أكثر علومه بالقاهرة، وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن مالك، له مشاركة حسنة فى علوم الإسلام . توفى 733هـ ينظر شذرات الذهب 6/ 105 ـ 106 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب لابن جماعة: 153  0


(�) الهمع : 4 / 38 ، وينظر حاشية الصبان: 2/ 274  0


(�) البهجة المرضية : 286  0


(�) ينظر معانى القرآن للفراء : 2/ 133، وتفسير الطبرى: مجـ8 جـ15 ص126، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: 3/ 267 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2/ 447 ، والكشاف 2/ 472، والمحرر الوجيز: 10/ 362 ، والتفسير الكبير: 21/ 74  0


(�) التفسير الكبير : 21/ 75 باختصار 0


(�) الكشاف : 2/ 472 ، وينظر تفسير الطبرى: مجـ8 جـ15 ص127 فقد صوب الطبرى رأى ابن عباس رضى الله تعالى عنه. كما حسنه أبوجعفر النحاس فى إعراب القرآن 2/ 447  0


(�) ينظر معانى القرآن للأخفش: 2/ 393، وينظر معانى القرآن للفراء: 2/133، وإعراب القرآن للنحاس 2/ 447  0


(�) تفسير الطبرى : مجـ8 جـ15 ص127  0


(�) معانى القرآن وإعرابه: 3/ 267  0


(�) إعراب القرآن : 2/ 447  0


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/ 437  0


(�) البيان : 2/ 99  0


(�) المحرر الوجيز : 1/ 362  0


(�) الدر المصون : 4/ 430  0


(�) الكشاف : 2/ 471 ـ 472 ، وينظر التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 98  0


(�) الدر المصون : 4/ 430، وينظر البحر المحيط: 6/ 96، وينظر روح المعانى 15/ 201 


(�) التفسير الكبير : 21 / 75  0


(�) روح المعانى : 15/ 202 بتصرف 0


(�) الكشاف : 2/ 471  0


(�) المحرر الوجيز: 10/ 362  0


(�) التبيان: 2/ 98  0


(�) الدر المصون : 4/ 430  0


(�) روح المعانى : 15/ 201  0


(�) فتح القدير : 3/ 269  0


(�) البيان : 2/ 99  0


(�) التفسير الكبير : 21/ 75  0


(�) الدر المصون : 4/ 431  0


(�) روح المعانى : 15/ 201  0


(�) فتح القدير: 3/ 269 ، وينظر الفتوحات الإلهية للجمل: 3/ 3  0


(�) البحر المحيط : 6 / 96  0


(�) الدر المصون : 4/ 431  0


(�) روح المعانى : 15 / 201  0


(�) التفسير الكبير : 21/ 76  0


(�) البحر المحيط : 6/ 96  0


(�) الدر المصون : 4/ 431  0


(�) التفسير الكبير : 21/ 76  0


(�) الدر المصون : 4/ 430  0


(�) الدر المصون : 4/ 431 ، وينظر البحر المحيط : 6/ 96 ، وروح المعانى: 15/ 202 0


(�) قرأ بها أبان بن ثعلب ينظر: الكشاف 2/ 472، وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى 2/5 والدر المصون 4/ 431، وروح المعانى: 15/ 202، ومعجم القراءات القرآنية: 3/ 85، �وفى مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه صـ81 نسبت لأبان بن تغلب بالتاء 0


(�) سورة النساء آية: 5 ، قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائى "قياما" بالألف وقرأ نافع وابن عامر : "قيما" بغير ألف . السبعة فى القراءات: 226  0


(�) سورة المائدة آية: 97 . قرأ ابن عامر وحده "قيما" بغير ألف وقرأ الباقون "قياما" بألف. السبعة 248  0


(�) إعراب القراءات الشواذ : 2/ 5  0


(�) ينظر المحرر الوجيز: 10/ 362، والبحر المحيط 6/ 96 ، ومعجم القراءات القرآنية 3/85، وفى الطبرى مجـ8 جـ15 ص127 بواو قبل : "لكن" 0


(�) البحر المحيط : 6/ 96 وينظر روح المعانى : 15/ 202  0


(�) سورة الشورى آية : 51  0


(*) لعل الصواب: فيكون من عطف المصدر المسبوك على المصدر الصريح 0


(�) [ البيت من الوافر ] وقائلته: ميسون بنت بحدل الكلبية فى : مغنى اللبيب : 1/ 267 ، شرح التصريح: 2/ 388 ـ 389 ، خزانة الأدب : 8/ 503 ، والمقاصد النحوية: 4/ 397 وبلا نسبة فى: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 62 وشرح عمدة الحافظ : 1/ 344 ، تحقيق / عدنان عبدالرحمن الدورى ورصف المبانى: 423 ، وأوضح المسالك : 4/ 174 ـ 175  0


		المفردات : العباءة: الرداء الواسع 0


		الشاهد فيه: فى قوله : وتقر . حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا، وهى والفعل فى تأويل مصدر مرفوع بالعطف على لبس . وهو مصدر صريح 0


(�) منار الهدى ص348  0


(�) شرح التسهيل: 2/ 328 بتصرف، وينظر: شرح ابن الناظم : 231، وشرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى 2/ 297، وشرح التصريح: 1/ 579 ـ 580  0


(�) سورة البقرة آية : 260  0


(�) أوضح المسالك: 2/ هامش ص267 ـ 268 بتصرف 0


(�) ينظر : الكتاب : 1/ 370 ، والإيضاح فى شرح المفصل: 1/ 334، وشرح التسهيل لابن مالك : 2/ 328، والإقليد: 1/ 524 ، وأوضح المسالك هـ: 2/ 268  0


(�) شرح التصريح : 1/ 583 بتصرف، وينظر المقتضب 3/ 234 ـ 235، 4/ 312، وتوضيح المقاصد : 2/ 140، وارتشاف الضرب: 2/ 342 ـ 343 ، والهمع : 4/ 15، وشرح الأشمونى : 1/ 415  0


(�) الكتاب : 1/ 370 ـ 371 ، وينظر البديع فى علم العربية : جـ1 مجـ1 ص195  0


(�) ينظر : الإيضاح فى شرح المفصل : 1/ 334 ، وشرح الكافية للرضى 2/ 75، والإقليد: 1/525، وارتشاف الضرب 2/ 342 ، وشرح ألفية ابن مالك للشارح الأندلسى: 2/297، وشرح التصريح: 1/ 581 ـ 583 ، والهمع : 4/ 15  0


(�) ينظر المقتضب : 3 / 234  0


(�) شرح الكافية الشافية : 2/ 736 ، وينظر الفاخر : 1/ 393  0


(�) شرح التصريح : 1/ 581 ـ 582  0


(�) شرح التسهيل: 2/ 328 ـ 329 بتصرف 0


(�) أوضح المسالك : 2/ 270  0


(�) شرح التسهيل : 2/ 329 ـ 330 ، وينظر الهمع 4/ 16، وشرح الأشمونى 1/ 416 0


(�) شرح ابن الناظم : 232  0


(�) شرح الكافية الشافية : 2/ 734 ـ 735 بتصرف، وينظر شرح المفصل لابن يعيش : 2/62 ، وتوضيح المقاصد : 2/ 140  0


(�) الهمع : 4/ 17  0


(�) الكتاب : 1/ 390  0


(�) [ البيت من الطويل] وقائله: تأبط شرا فى : ديوانه ص38، تحقيق / طلال حرب ديوان الحماسة شرح التبريزى: 1/ 189  0


		وبلا نسبة فى ارتشاف الضرب: 2/ 343، والهمع 4/ 17  0


		المفردات : لا تنكحيه : لا تتزوجيه . أول نصل: يعنى أول المعركة . أن يلاقى مجمعا: يقصد يسقط قتيلا 0


		الشاهد فيه: فى قوله:"أن يلاقى" حيث جاء أن والفعل حالا وذلك على التأويل بالمصدر. وقد منع ذلك إمام النحويين سيبويه. وقال التبريزى: "أن يلاقى مجمعا أن والفعل فى تأويل مصدر بدل من ضمير فإنه ، والتقدير: فإن ملاقاته مجمعا لأول نصل" ديوان الحماسة شرح التبريزى : 1/ 189  0


(�) الهمع : 4/ 17 وينظر ارتشاف الضرب : 2/ 343  0


(�) قرأ بها نافع وابن عامر وأهل المدينة والزهرى وشيبه . ينظر معانى القرآن للفراء 3/26، والسبعة 582 ، والمحرر الوجيز : 14/ 237 ، وتفسير القرطبى: 16/ 53، والبحر المحيط: 7/527، ومعجم القراءات القرآنية: 4/ 336  0


(�) تفسير الطبرى : مجـ11 جـ25 ص28  0


(�) الكشاف : 3/ 476  0


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 351  0


(�) التفسير الكبير : 27/ 189  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن: 2/ 226  0


(�) تفسير القرطبى: 16/ 53  0


(�) فتح القدير: 4/ 545، وينظر روح المعانى : 25/ 57  0


(�) المحرر الوجيز: 14/ 237  0


(�) الدر المصون : 9/ 566  0


(�) المحرر الوجيز : 14 / 237  0


(�) الكشاف : 3/ 476  0


(�) الدر المصون: 9/ 566  0


(�) البحر المحيط : 7/ 527  0


(�) الدر المصون : 9/ 566  0


(�) قرأ بها جمهور القراء ، وابن كثير، وأبوعمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى. ينظر السبعة: 582، والمحرر الوجيز: 14/ 236، والبحر المحيط: 7/ 527 ، ومعجم القراءات القرآنية : 4/336  0


(�) تفسير الطبرى: مجـ11 جـ25 ص28 ، وينظر المحرر الوجيز: 14/ 237 ، والتفسير الكبير : 27/ 190  0


(�) البيان : 2/ 351  0


(�) تفسير القرطبى: 16 / 53  0


(�) الكشاف : 3/ 475 بتصرف يسير 0


(�) فتح القدير: 4/ 545  0


(�) البحر المحيط : 7/ 527 ، وينظر الدر المصون : 9/ 567 ، وروح المعانى: 25/ 57 0


(�) تفسير القرطبى : 16/ 53  0


(�) البحر المحيط : 7/ 527  0


(�) الدر المصون :9 / 566 ـ 567  0


(�) سورة الدخان آية : 4 ـ 5  0


(�) منار الهدى : 353  0


(�) المرتجل : 165  0


(�) سورة القصص آية : 21  0


(�) سورة النساء آية : 79  0


(�) شذور الذهب : 270 بتصرف وينظر : الأصول: 1/ 214، والفوائد والقواعد: 299 ، وأسرار العربية: 190 ، والفصول الخمسون: 186 ، وترشيح العلل : 134 ـ 135  0


(�) المسائل الشيرازيات: 1/ 283 ـ 284 تحقيق د/ حسن بن محمد هنداوى، وينظر الهمع 4/23  0


(�) أمالى ابن الشجرى : 1/ 24 وينظر 1/ 233 ـ 256 من المرجع نفسه 0


(�) نتائج الفكر : 315 ـ 316 بتصرف 0


(�) سورة المائدة آية : 105  0


(�) سورة الحجر آية : 47  0


(�) سورة آل عمران آية : 95  0


(�) الفاخر : 1/ 390 بتصرف، وينظر ترشيح العلل 135 ، وشرح الكافية الشافية: 2/ 750، وشرح ابن الناظم : 237 ـ 238 ، وشرح كافية ابن الحاجب لابن جماعة 151، وأوضح المسالك 2/ 284 ، وشرح شذور الذهب : 270 ، وشرح التصريح : 1/ 591 ـ 592 ، وحاشية ابن حمدون 1/ 290 ، وحاشية الصبان : 2/ 266 ، وحاشية الخضرى : 1/ 216 ، 217  0


(�) سورة يونس آية 4  0


(�) الهمع : 4/ 23  0


(�) سورة الدخان آية : 4 ـ 5  0


(�) شرح التسهيل لابن مالك 2/ 331 ، وينظر شرح شذور الذهب : 274  0


(�) 2/ 750  0


(�) سورة الكهف آية : 2  0


(�) الدر المصون : 9/ 616 ـ 617 بتصرف يسير، وينظر معانى القرآن للفراء: 3/ 39، ومعانى القرآن للأخفش: 2/ 475 ، وتفسير الطبرى: مجـ11 جـ25 ص65، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : 4/ 423 وما بعدها ، وإعراب القرآن لأبىجعفر النحاس: 4/ 126، ومشكل إعراب القرآن لمكى القيسى: 2/ 654، والكشاف : 3/ 500 ، والمحرر الوجيز: 14/ 285، والبيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 357 ، والتبيان فى إعراب القرآن : 2/ 229، والتفسير الكبير: 27/ 240 ، وتفسير القرطبى : 16/ 128، والبحر المحيط: 8/ 33  0


(�) قرأ بها زيد بن على ـ رضى الله تعالى عنهما ـ ينظر: الكشاف : 3/ 501 ، وتفسير القرطبى: 16/129، ومعجم القراءات القرآنية: 4/ 375  0


(�) الكشاف : 3/ 501 وينظر الدر المصون: 9/ 617  0


(�) سورة القلم آية : 5 ، 6  0


(�) منار الهدى : 400  0


(�) معانى الحروف : 36  0


(�) السابق : 36  0


(�) شرح المفصل: 8/ 22، وينظر سر صناعة الإعراب: 1/ 144 0


(�) وإلى هذا التعليل ذهب الواسطى فى: شرح اللمع : 92  0 


(�) رصف المبانى: 142  0


(�) توضيح المقاصد : 2/ 211  0


(*) الإلزاق يقصد بها الإلصاق . ينظر الهمع : 4/ 156  0


(�) الكتاب : 4/ 217 ، وينظر الأصول 1/ 412 ـ 413 ، والإيضاح للفارسى: 200  0


(�) سورة النساء آية : 42  0


(�) سورة آل عمران آية: 75  0


(�) سورة آل عمران آية: 26  0


(�) سورة القصص آية: 44 وينظر شرح التسهيل: 3/ 151  0


(�) سورة الأعراف آية : 80  0


(�) سورة يوسف آية : 100  0


(�) ينظر تفصيل تلك الوجوه وغيرها فى : حروف المعانى للزجاجى: 86 ، معانى الحروف : 36، وسر صناعة الإعراب : 1/ 123 وما بعدها، والصاحبى: 132، والأزهية : 283، وفقه اللغة وأسرار العربية: 236، وشرح التسهيل لابن مالك: 3/ 149 ، وشرح الكافية للرضى: 4/276، ورصف المبانى: 142، والجنى الدانى: 36، ومغنى اللبيب 1/ 101، والارتشاف : 2/ 426، وشرح التصريح: 10/ 646، والهمع : 4/ 156  0


(�) ينظر مغنى اللبيب 1/ 109 بتصرف ، وينظر المقتصد: 2/ 826  0


(�) شرح الكافية الشافية: 1/ 337 بتصرف ، وينظر الجنى الدانى : 53  0


(�) 1/ 302  0


(�) الهمع : 2/ 5 بتصرف 0


(�) شرح المفصل 8/ 23 ـ 139 ، وينظر سر صناعة الإعراب : 1/ 137  0


(�) الجنى الدانى : 53  0


(�) مغنى اللبيب : 1/ 109  0


(�) سورة القلم آية : 6 ، وينظر السابق 1/ 109 ذهب السيوطى إلى زيادة الباء فى المبتدأ فى هذه الآية . الإتقان 2/ 185  0


(�) أوضح المسالك 1/ هامش صـ187 ، وينظر شرح التصريح 1/ 190  0


(�) معانى القرآن للأخفش 2/ 505  0


(�) ينظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 510  0


(�) ينظر : شرح الكافية : 4/ 278  0


(�) حاشية الصبان : 1/ 302 ـ 2/ 332، وينظر : شرح كافية ابن الحاجب لبدرالدين ابن جماعة: 329 ، وارتشاف الضرب : 2/ 430  0


(�) سورة آل عمران آية : 99  0


(�) سورة يونس آية: 27 وينظر مغنى اللبيب : 1/ 110 بتصرف، وينظر الكتاب: 4/ 225، معانى القرآن للأخفش: 2/ 343، ومعانى الحروف : 40، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 510 ، وشرح التسهيل لابن مالك 1/ 382 ، ورصف المبانى 148 ، والجنى الدانى: 53 0


(�) شرح المفصل 8/ 23 ـ 24 بتصرف، وينظر سر صناعة الإعراب 1/ 138 ـ 143، والبديع فى علم العربية جـ1 مجـ1 ص240  0


(�) الجنى الدانى : 55 ، وينظر مغنى اللبيب : 1/ 110  0


(�) السابق : 55  0


(�) ينظر حاشية الصبان : 2/ 332  0


(�) مجاز القرآن : 2/ 264 0 


(�) معانى القرآن للأخفش : 2/ 505  0


(�) تأويل مشكل القرآن : 248  0


(�) مشكل إعراب القرآن : 2/ 749  0


(�) الكشاف 4/ 141  0


(�) تفسير القرطبى : 18 / 229  0


(�) روح المعانى : 29/ 25  0


(�) فتح القدير 5/ 267  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن : 2/ 266  0


(�) تفسير الطبرى : مجـ12 جـ29 ص14  0


(�) معانى القرآن وإعرابه : 5/ 205 ، وينظر التفسير الكبير : 30/ 82  0


(�) الدر المصون : 6/ 351  0


(�) معانى القرآن : 3/ 173  0


(�) معانى القرآن وإعرابه: 5/ 205  0


(�) التفسير الكبير: 30/ 82  0


(�) الدر المصون : 6/ 351 ، وينظر فتح القدير: 5/ 268  0


(�) المحرر الوجيز 16 / 76 ، وابن عطية بذلك يميل إلى المذهب البصرى الذى يمنع إنابة بعض حروف الجر عن بعض بقياس . ينظر الجنى الدانى 46 ، ومغنى اللبيب : 1/ 111


(�) المحرر الوجيز : 16/ 76  0


(�) البحر المحيط : 8/ 309  0


(�) الدر المصون : 6/ 351  0


(�) فتح القدير : 5/ 268  0


(�) معانى القرآن : 2/ 505  0


(�) معانى القرآن : 3/ 173  0


(�) البيان فى غريب إعراب القرآن : 2/ 453  0


(�) تفسير الطبرى : مجـ12 جـ29 ص14  0


(�) معانى القرآن وإعرابه : 5/ 205  0


(�) إعراب القرآن 5/ 7  0


(�) التفسير الكبير 30/ 82  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن 2/ 266  0


(�) الدر المصون 6/ 351  0


(�) إعراب القرآن 5/ 6 ـ 7  0


(�) البحر المحيط 8/ 309 ، وينظر روح المعانى 29/ 25 0 


(�) ينظر : معانى القرآن للأخفش 2/ 505  0


(�) ينظر الفتوحات الإلهية 4/ 383  0


(�) الدر المصون 6/ 351، وينظر روح المعانى 29/ 25  0


(�) قرأ بذلك ابن أبى عبلة . ينظر المحرر الوجيز: 16/ 76 ، والبحر المحيط 8/ 309 ، معجم القراءات القرآنية 5/ 172  0


(�) ينظر الدر المصون : 6/ 351 ، وروح المعانى : 29/ 25، وفتح القدير 5/ 268 0


(�) زيادة الحرف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية فى القرآن الكريم 763 د/ هيفاء عثمان عباس فدا 0


(�) سورة المزمل آية : 9  0


(*) من قوله تعالى : ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( سورة المزمل آية 8  0


(�) منار الهدى ص : 407  0


(�) البسيط فى شرح جمل الزجاجى: 2/ 931  0


(**) لعل الصواب: المقسم به 0


(�) شرح المفصل لابن يعيش : 9/ 103 بتصرف، وينظر: الكتاب 3/ 497، والمقتضب 2/320، الإيضاح للفارسى 210، واللمع 257، والبيان فى شرح اللمع 578، وشرح اللمع للباقولى : 2/ 739، وشرح جمل الزجاجى لابن خروف 1/519، وتوجيه اللمع 477، والإيضاح فى شرح المفصل 2/ 328 ـ 329  0


(�) البسيط 2/ 931  0


(�) الكتاب 3/ 498، وينظر 2/ 160 ، وينظر الأصول 1/ 433، وتوجيه اللمع 477 ، وارتشاف الضرب 2/ 478، وما بعدها، والمساعد 2/ 307  0


(�) اللمع 257  0


(*) هو: على بن الحسين بن على، الضرير النحوى أبوالحسن الباقولى، المعروف بالجامع، كان عالما فى النحو صنف : شرح الجمل، والجواهر، والمجمل، والاستدراك على أبى على، والبيان فى شواهد القرآن ، وعلل القراءات ينظر: بغية الوعاة 2/ 160  0


(�) شرح اللمع 2/ 739  0


(�) شرح الكافية 4/ 301، وينظر الصفوة الصفية: جـ1 ق1 ص324 وما بعدها 0


(�) البسيط 2/ 932  0


(�) الملخص فى ضبط قوانين العربية 1/ 542 وما بعدها، وينظر شرح الكافية للرضى 4/295  0


(�) أمالى ابن الشجرى 2/ 132  0


(�) الإيضاح 210، وينظر شرح اللمع للواسطى 229  0


(�) المقتضب 2/ 335  0


(�) ينظر توجيه اللمع 477 ، والصفوة الصفية: جـ1 ق1 ص325، وشرح التسهيل لابن مالك 3/200، والمساعد 2/ 307  0


(�) شرح الكافية 4/ 295 بتصرف وينظر: 4/ 301  0


(�) شرح ألفية ابن معطى 1/ 424  0


(�) شرح جمل الزجاجى: 1/ 500  0


(�) قرأ بها ابن كثير، ونافع، وأبوعمرو، وحفص عن عاصم، وأهل الحرمين، وابن محيصن، ومجاهد، وابن أبىإسحاق . ينظر: معانى القرآن للفراء 2/ 198، وتفسير الطبرى مجـ12 جـ29 ص84، والسبعة: 658 ، والمحرر الوجيز 16/ 148 ، وتفسير القرطبى 19/ 45، والنشر 2/ 393  0


(*) والخبر : "لا إله إلا هو " 0


(�) معانى القرآن 2/ 513  0


(�) تفسير الطبرى مجـ12 جـ29 ص84  0


(�) تفسير القرطبى 19/ 45  0


(�) الدر المصون 10/ 523  0


(�) فتح القدير 5/ 318  0


(�) إعراب القرآن 5/ 57  0


(�) المحرر الوجيز 16/ 148  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن 2/ 271  0


(�) التفسير الكبير 30/ 179  0


(�) إعراب القرآن 5/ 57  0


(�) المحرر الوجيز 16/ 148  0


(�) التبيان 2/ 271  0


(�) الدر المصون 10/ 523  0


(�) فتح القدير 5/ 318  0


(�) التفسير الكبير 30/ 179  0


(�) قرأ بها حمزة ، والكسائى، وابن عامر، وعاصم فى رواية أبى بكر، والأعمش، ويعقوب، وخلف، وعامة قراءة الكوفة. ينظر: معانى القرآن للفراء 3/ 198، وتفسير الطبرى مجـ12 جـ29 ص84، والسبعة 658 ، والمحرر الوجيز 16/ 148 ، والبحر المحيط 8/ 363، والنشر 2/393 ، ومعجم القراءات القرآنية 5/ 229  0


(�) الكشاف 4/ 177  0


(�) المحرر الوجيز 16/ 148  0


(�) البحر المحيط 8/ 363  0


(�) تفسير أبىالسعود 9/ 51  0


(�) روح المعانى 29/ 106  0


(�) الدر المصون 10/ 522  0


(�) فتح القدير 5/ 318 وينظر التفسير الكبير 30/ 179  0


(�) تفسير القرطبى 19/ 45  0


(�) الدر المصون 10/ 522  0


(�) فتح القدير 5/ 318  0


(�) تفسير الطبرى مجـ12 جـ29 ص84  0


(�) الكشاف 4/ 177  0


(�) التفسير الكبير 30/ 179  0


(�) البحر المحيط 8/ 363 ـ 364 بتصرف 0


(�) روح المعانى 29/ 106  0


(�) الدر المصون 10/ 522، وينظر شرح التسهيل لابن مالك 3/ 206  0


(�) روح المعانى 29/ 106 وينظر شرح الكافية الشافية 2/ 843  0


(�) قرأ بها زيد بن على ـ رضى الله تعالى عنهما ـ ينظر: التبيان فى إعراب القرآن 2/271، والبحر المحيط 8/ 363 ، والدر المصون 10/ 523 ، وفتح القدير 5/ 318، وروح المعانى 29/ 106، ومعجم القراءات القرآنية 5/ 230  0


(�) التبيان 2/ 271  0


(�) السابق 2/ 271  0


(�) الدر المصون 10/ 523  0


(�) التبيان 2/ 271  0


(�) الدر المصون 10/ 523  0


(�) السابق 10/ 523  0


(�) فتح القدير 5/ 318  0


(�) روح المعانى 29/ 106  0


(�) سورة الأعراف آية: 134  0


(�) منار الهدى : 150  0


(�) المقتضب 2/ 317  0


(�) شرح المفصل لابن يعيش 9/ 99، وينظر أسرار العربية 275 ـ 276  0


(�) مغنى اللبيب 1/ 105، 106  0


(�) المقتضب 2/ 317  0


(�) توجيه اللمع 477  0


(�) شرح المفصل 9/ 94  0


(�) شرح التسهيل 3/ 199  0


(�) الجنى الدانى 45  0


(�) منهم ابن هشام فى مغنى اللبيب 1/ 105، والإمام السيوطى فى الهمع 4/ 232  0


(�) أسرار العربية 275  0


(�) سورة لقمان آية 13  0


(�) شرح المفصل 9/ 94  0


(�) المقرب 281 بتصرف 0


(�) ارتشاف الضرب 2/ 477  0


(�) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 552  0


(�) نسب إليه فى ارتشاف الضرب 2/ 477 ، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/552 


(�) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 552  0


(�) الكتاب 3/ 496  0


(�) الكشاف 2/ 108 ـ 109  0


(�) التفسير الكبير 14/ 220  0


(�) فتح القدير 2/ 238  0


(�) البحر المحيط 4/ 374 ، وينظر روح المعانى 9/ 36  0


(�) الدر المصون 3/ 331  0


(�) الكشاف 2/ 109  0


(�) المحرر الوجيز 7/ 145  0


(�) تفسير البيضاوى 220  0


(�) الدر المصون 3/ 331، وينظر التفسير الكبير 14/ 220  0


(�) روح المعانى 9/ 36  0


(�) سورة "ص" آية 82 ، وينظر شرح التسهيل 3/ 199  0


(�) سورة التوبة : آية 121  0


(*) لعلة : لآن 0


(**) زيادة للإيضاح 0


(�) منار الهدى 171، وينظر إيضاح الوقف والابتداء 2/ 700  0


(�) شرح المفصل لابن يعيش 9/ 96  0


(�) الإيضاح فى شرح المفصل 2/ 269 ، وينظر كتاب اللامات ص78 تحقيق د/ مازن المبارك، معانى الحروف 54، رصف المبانى 238، والجنى الدانى 134، ومغنى اللبيب 1/234 0


(�) سورة التوبة آية : 62  0


(�) [البيت من الطويل]، وقائله: حريث بن عناب الطائى فى: البصريات 1/ 356، خزانة الأدب 11/ 440، المقاصد النحوية 1/ 354، والدرر اللوامع 2/ 45  0


		وبلا نسبة فى: العسكريات 132، تحقيق د/ محمد الشاطر أحمد وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 544، وارتشاف الضرب 2/ 483، ومغنى اللبيب 1/ 21  0


		وروى فى: شرح المفصل 3/ 9 : "لتغنى"، بفتح اللام والياء على إرادة نون التوكيد وحذفها ضرورة، ونسبها ابن يعيش للأخفش، قال البغدادى : "ولم أر من نسبها إليه غيره" خزانة الأدب 11/ 440  0


		وروى فى المقرب : 467 "لتغنن" والأصل : "لتغنين" فحذف الياء؛ لأنها بعد كسرة على لغة بنى فزارة. وعليه فلا شاهد فى البيت 0


		اللغة: قدنى : حسبى . الشاهد: فى قوله: "لتغنى" استشهد به الأخفش على أن القسم يجوز أن يتلقى بلام كى. وحمل البيت على حذف الجواب، وبقاء معموله أى: لتشربن لتغنى عنى0


(�) سورة الأنعام آية 113  0


(�) معانى القرآن للأخفش 2/ 333 ، 334  0


(�) المسائل العسكرية : 131 وما بعدها 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب 2/ 483، والهمع 2/ 242  0


(�) ينظر : البصريات 1/ 357 وهو ما ذهب إليه محقق كتاب : " البصريات"  0


(�) مغنى اللبيب 1/ 211  0


(�) المقاصد النحوية 1/ 356  0


(�) المسائل العسكرية 133  0


(�) مغنى اللبيب 1/ 211 بتصرف، وينظر: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 545، والمقاصد النحوية 1/ 356  0


(*) زيادة للإيضاح 0


(�) شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 546  0


(�) المقرب 467  0


(�) السابق هامش 467 بتصرف 0


(�) ينظر الكتاب 3/ 104، والمقتضب 2/ 332  0


(�) المقتضب 2/ 332 ، وينظر الكتاب 3/ 107  0


(�) شرح المفصل 9/ 96  0


(�) المقرب 280  0


(�) شرح ابن الناظم 441  0


(�) شرح جمل الزجاجى لابن هشام: 158  تحقيق د/ على محسن عيسى 0


(�) منهم : الواسطى فى: شرح اللمع 239، والأزهرى فى شرح التصريح 2/ 300  0


(�) سورة التوبة آية : 121  0


(�) الكشاف : 2/ 220  0


(�) البحر المحيط 5/ 113  0


(�) الدر المصون 3/ 513  0


(�) سورة الأنعام آية : 113  0


(�) البحر المحيط 4/ 208  0


(�) سورة الفرقان آية : 32  0


(�) البحر المحيط 6/ 497  0


(�) سورة الفتح آية 2  0


(�) تفسير القرطبى 16/ 262  0


(�) سورة الفرقان آية 32 ، ينظر: البيان فى غريب إعراب القرآن 2/ 204  0


(�) ينظر : معانى القرآن للفراء 2/ 267 ـ 268  0


(�) البحر المحيط 8/ 90 ، وينظر تفسير القرطبى 16/ 262  0


(�) سورة المائدة آية : 116  0


(�) ينظر سنن الترمذى (الجامع الصحيح) 5/ 105 رقم 3062 ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب تفسير سورة المائدة. قال الترمذى:هذا حديث حسن صحيح0 تحقيق د/ مصطفى محمد حسين0


(�) منار الهدى : 126  0


(�) الإيضاح فى علل النحو: 54 ، تحقيق د/ مازن المبارك وينظر أمالى ابن الحاجب 1/ 353 ـ 2/ 608 ، والكافية بشرح الرضى 4/ 255  0


(*) يقصد الزمخشرى 0


(�) شرح المفصل 8/ 2 بتصرف يسير وينظر شرح الكافية للرضى 1/ 24  0


(�) الجنى الدانى : 20  0


(�) شرح المفصل لابن يعيش 8/ 7، وينظر شرح الكافية للرضى 4/ 256، وشرح التصريح 1/ 630، الهمع 4/ 153  0


(�) أمالى ابن الحاجب 1/ 355 بتصرف ، 2/ 685  0


(�) شرح المفصل 8 / 9 ، وينظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 499  0


(�) رصف المبانى : 152  0


(*) والظرف لابد له من شىء يقع فيه فالموصل معناه والواقع هو المتعلق . حاشية الصبان 2/354 0


(**) أى ما يشبهه فى العمل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر . ينظر شرح الكافية للرضى 4/ 256  0


(�) سورة الفاتحة آية : 7  0


(�) سورة الزخرف آية : 84  0


(�) سورة الأعراف آية : 73  0


(�) مغنى اللبيب 2/ 499 وما بعدها بتصرف0


(�) سورة النساء آية : 79  0


(�) سورة فاطر آية : 3  0


(�) مغنى اللبيب 2/ 507 وما بعدها بتصرف، وينظر شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/499، والمقرب 270، وشرح الأشمونى 1/ 487 ، وحاشية الصبان 2/ 354  0


(�) الأصول فى النحو 2/ 230 بتصرف 0


(�) الإيضاح 208 ، وينظر البصريات 1/ 692، والمقتصد 2/ 862، وشرح اللمع للواسطى 229، والبديع فى علم العربية جـ1 مجـ1 ص277  0


(*) هو: عمر بن أحمد بن أبىبكر بن أحمد بن مهران العراقى النحوى مجدالدين . ينظر توجيه اللمع ص25  0


(�) توجيه اللمع 480، وينظر اللباب للعكبرى 1/ 374 ، وشرح المفصل لابن يعيش 9/ 90 ـ 91 ـ 93، والإيضاح لابن الحاجب 2/ 322  0


(�) شرح الكافية الشافية 2/ 834  0


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش 9/ 93 ، والإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب 2/323، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/ 557 ، وشرح الكافية للرضى 4/ 316، والهمع 4/ 256  0


(�) سورة المائدة آية : 116  0


(�) ينظر الدر المصون 2/ 655 بتصرف 0


(�) التبيان فى إعراب القرآن 1/ 233  0


(�) الدر المصون 2/ 655، وينظر روح المعانى 7/ 66  0


(�) التبيان 1/ 233 بتصرف يسير ، وينظر إعراب القرآن لأبىجعفر النحاس 2/ 52  0


(�) الدر المصون 2/ 656  0


(�) تفسير القرطبى 6/ 375 وينظر: سنن الترمذى 5/ 105 حديث رقم 3062 ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب تفسير سورة المائدة . قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 0


(�) البحر المحيط : 4/ 59  0


(�) الدر المصون 2/ 656  0


(�) السابق 2/ 656 بتصرف يسير ، وينظر البحر المحيط 4/ 58 ، 59  0


(�) التبيان 1/ 233، وينظر روح المعانى 7/ 66 ، وينظر تفصيل الآراء فى تقديم حال المجرور عليه فى: معانى القرآن للفراء 2/ 425، وشرح التسهيل لابن مالك 2/ 346، شرح ابن الناظم 240، وارتشاف الضرب 2/ 355 ، وشرح التصريح 1/ 600  0


(�) الدر المصون 2/ 656  0


(�) السابق 2/ 656 0


(�) البحر المحيط 4/ 58 ، 59  0


(�) روح المعانى 7/ 66  0


(�) معانى القرآن للفراء 2/ 425  0


(�) نسب إليه فى شرح التسهيل لابن مالك 2/ 346، وشرح ابن الناظم 240، والارتشاف 2/355، شرح التصريح 1/ 600  0


(�) ينظر شرح التسهيل 2/ 346 بتصرف 0


(�) ينظر الأصول 1/ 215 ، وشرح ابن الناظم 240، والارتشاف 2/ 355، وأوضح المسالك 2/ 334 ، وشرح التصريح 1/ 600  0


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق1 جـ3 صـ425 ـ 426  0


(�) الأصول : 2/ 230  0


(�) سورة القصص آية : 35  0


(�) منار الهدى ص: 291  0


(�) الصفوة الصفية: جـ1 ق1 ص333 بتصرف، وينظر البيان فى شرح اللمع : 582، وأسرار العربية: 277، وتوجيه اللمع 480، وشرح المفصل 9/ 96، وشرح ألفية ابن معطى لابن جمعة 1/ 430  0


(�) سورة آل عمران : آية 164 . قال تعالى : ( (((((( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( (((((((  ( 0


(�) سورة يوسف آية : 85  0


(�) شرح الدروس فى النحو لابن الدهان 403 وما بعدها بتصرف تحقيق د/ إبراهيم محمد أحمد الإكادى ، وينظر تفصيل ذلك فى: الكتاب 3/ 105 ، والمقتضب 2/ 332 ـ 334 ، الأصول 1/ 435 ، والإيضاح للفارسى : 209، واللمع 258 ، والفوائد والقواعد 702، المقتصد 2/ 865، وثمار الصناعة 388، والبديع فى علم العربية جـ1 مجـ1 ص277، وشرح جمل الزجاجى لابن خروف 1/ 502 ، وشرح التسهيل لابن مالك 3/ 205، والهمع 4/ 241 وما بعدها 0


(�) الإيضاح فى شرح المفصل 2/ 325، وينظر الإقليد شرح المفصل 4/ 1942  0


(�) شرح المفصل 9/ 96  0


(�) معانى القرآن وإعرابه 4/ 144  0


(�) الكشاف 3/ 176  0


(�) المحرر الوجيز 12/ 167  0


(�) الدر المصون 5/ 345  0


(�) روح المعانى 20/ 78  0


(�) معانى القرآن وإعرابه : 4/ 144  0


(�) الكشاف 3/ 176  0


(�) المحرر الوجيز 12/ 167  0


(�) التبيان فى إعراب القرآن 2/ 178  0


(�) الدر المصون 5/ 345  0


(�) الكشاف 3/ 176  0


(�) الدر المصون 5/ 345  0


(�) تفسير الطبرى مجـ10 جـ20 ص48  0


(�) المحرر الوجيز 12/ 167  0


(�) التبيان 2/ 178  0


(�) الدر المصون 5/ 345  0


(�) الكشاف 3/ 176  0


(�) البحر المحيط 7/ 118  0


(�) روح المعانى 20/ 78  0







